

[image: cover image]







كفاية القاري في شرح ثلاثيات البخاري

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ١٤٢٤٧٥

الطابع الزمني: ٥٠-٤٦-٢٢-١٧-٠٢-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6





عن الكتاب

الكتاب: كفاية القاري في شرح ثلاثيات البخاري

التصنيف الرئيسي: شروح المنتخبات

المؤلف: حميد السندي الحنفي

تاريخ الوفاة: ١٠٠٠

دار النشر: عطاءات العلم

تاريخ النشر: ١٤٣٨

بلد النشر: دمشق

المحقق: قابلته سوسن الملا

الأجزاء: _

نبذة عن الكتاب:

الكتاب شرح لطيف لثلاثيات الإمام البخاري.

المصدر: الشاملة الذهبية





عن المؤلف





بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ [١]

الحمدُ لله الذي جعل عُلُوَّ السَّندِ الصحيحِ من أقربِ القُرَبِ، وصَيَّرَهُ غايةَ المقاصدِ من العلوم ونهايةَ الأرَبِ.

أحمدهُ سبحانه وتعالى على أن خَصَّ بهذه المنقبةِ العَلِيَّةِ، إمامَ أئمةِ الحديثِ والأخبارِ النبويةِ، صاحبَ الصَّحيحِ البخاريَّ، الذي في فضلِهِ وتقدُّمِهِ ما أحدٌ يُماري.

وأشكرهُ _عزَّ وجلَّ_ على ما شرحَ صدورَ أهلِ الحديثِ بحفظِ كتابه، وإيضاحِ مطالبهِ، وبيان مآربِهِ، وفهمِ خطابه، والصلاةُ والسلام على سيِّدنا ونبيِّنا مُحمدٍ الذي أمرنا بتبليغِ أحاديثهِ إلى أمته، وعلى آله وأصحابهِ الذين شرحوا أحاديثه وحَلُّوا مشكلاتِها لأهل مِلَّتِهِ.

أما بعدُ:

فلما كان أصحَّ الصِّحاحِ صحيحُ البخاريِّ، وأعلى أسانيدهِ الثُّلاثياتِ التي خُصَّ بها بعنايةِ الملك الباري، فهي أقربُ الأسانيدِ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرجى ما يُتَقَرَّبُ به إلى الله سبحانه وتعالى؛ لاحتوائها على قُرْبِ الإسنادِ وصحةِ الرُّواةِ والاستنادِ، فالاعتناءُ بها سنةٌ حسنةٌ، والابتداءُ بقراءتها مما استحسنتهُ الأفئدةُ والألسنةُ:

فقد قالَ الإمامُ أحمدُ بن حنبلٍ: طلبُ الإسنادِ العالِي سنةٌ عمَّنْ سَلَفَ.

وقالَ محمدُ بن أسلمَ الطُّوْسِيُّ: قُرْبُ الإسنادِ قربةٌ إلى الله عز وجل.

وقالَ الحاكمُ: طلبُ الإسنادِ العالي سنةٌ صحيحةٌ، فذكرَ حديثَ أنسٍ في مجئ الأعرابيِّ، وقولَه: «يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُوْلُكَ فَزَعَمَ ... » الحديث، قال: ولو كان العُلُوُّ في

ص ٢

الإسنادِ غير مستحبٍّ لأنكرَ عليهِ النبي صلى الله عليه وسلم سؤالَهُ عما أخبرهُ رسوله عنه، ولأمرَهَ بالاقتصارِ على ما أخبرَ الرسولُ عنه، ولم يحكِ الحاكمُ خلافًا في تفضيلِ العُلُوِّ. انتهى.

فحيثُ كانَتْ هذه الثلاثياتُ مع قُرْبِهَا أصحَّ من سائرِ الرِّواياتِ، فالخوضُ في شرحها من أرجى الأعمالِ، وأقربِ ما يُتوسلُ به إلى بلوغِ الآمال، فلذا نخوضُ في إيضاحِ معانيها، وبيانِ ألفاظِها ومبانيها، فأقول مستعينًا باللهِ ومفوِّضًا أمري إلى الله:

ثلاثياتُ الإمامِ البخاريِّ التي أفردَهَا العلماءُ على حسبِ اطِّلاعنا اثنانِ وعشرون حديثًا، وقد عَدَّهَا الكَِرْمَانِيُّ وَالقَسْطَلَانِيُّ في شَرحيهما على البخاريِّ على النمط الذي أوردنَاها عليهِ، وقالَ في ((فتحِ الباري)) عند [٢] ذكر هذا الحديث الآتي: وهذا [٣] الحديثِ أولُّ ثُلاثيٍّ وقع في البخاريِّ، وليسَ فيه أعلى من الثلاثياتِ، وقد أُفْرِدَتْ فبلغَتْ أكثرَ من عشرينَ حديثًا.

ثم قالَ في شرحِ حديثِ عيسى بن طَهْمَانَ [خ¦٧٤٢١] ما معناه: وهذا آخرُ ما وقع في الصحيح من ثلاثياتِ البخاريِّ. انتهى.

وقد صَرَّحَ الكَِرْمَانِيُّ وَالقَسْطَلَانِيُّ عند ذكرِ هذا الحديثِ بأنه هو الثاني والعشرون من ثلاثيات البخاريِّ، وهو آخرُ ثلاثياتهِ، وقد اتَّفَقَ الشُّرَّاحُ الثلاثةُ على هذا العددِ فلا عِبْرَةَ بمن خالفَ القول المعتمد.

واعلمْ أنَّ هذه الثلاثياتِ رواها البخاريُّ عن ثلاثةٍ من الصحابة رضي الله عنهم:

فعن سَلَمَةَ بن الأكوع سبعة عشرَ حديثًا، وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أربعةَ أحاديثَ، وعن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ _رضي الله عنه_ حديثًا واحدًا.

والرُّواةُ عن الصحابةِ المذكورينَ أربعةٌ:

يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ومَروياتهُ سبعةَ عشرَ حديثًا، وحُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ ومروياته ثلاثةُ أحاديث، وحَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ ومَرْوِيُّهُ واحدٌ، [وعيسى بن طَهْمَانَ ومَرْوِيُّهُ واحدٌ] [٤].

ومشايخ البُخَارِيِّ [في هذه] الثلاثياتِ

ص ٣

خمسةٌ:

مكِّيُّ بن إبراهيمَ ومروياتُهُ أحد عشرَ حديثًا.

وأبو عاصمٍ [٥] النَّبيلُ ومروياتهُ ستةٌ [٦].

ومحمدُ بن عبدِ اللهِ الأنصاريُّ ومروياته ثلاثةٌ.

وعصامُ بن خالدٍ ومَرْوِيُّهُ واحدٌ.

وخَلَّادُ بن يحيى ومَرْوِيُّهُ واحدٌ.

فهذه ضابطةُ ثلاثياتِ البخاريِّ، فينبغي التفطُّنُ لها للسامعِ والقارئ. انتهى.

_________________________

[١] على هامش الغلاف: أول شروعنا في مقابلة ثلاثيات البخاري، في يوم اثنين وعشرين من شهر رجب، سنة ١٠١٧ هـ.

[٢] في المخطوط: «عنه».

[٣] في المخطوط: «وفي هذا»، وضرب على «في».

[٤] ما بين معقوفين زيادة على المخطوط، وقد اضطرنا السياق لزيادات قليلة لتقويم سياق النص جعلناه بين معقوفين، كما أن في المخطوط إشكال في التذكير والتأنيث حللناه دون تنبيه.

[٥] في المخطوط: «عامر» تصحيفًا.

[٦] وقع في الحديث (٢٢٩٥) من البخاري اختلاف بين الرواة في تسمية شيخ البخاري هل هو المكي أم النبيل؟ وعدُّ الشيخ هنا مبنيٌّ على أنَّه النبيل، وهذه هو سبب الخلاف في عدِّ ثلاثيات الشيخين _المكي والنبيل_ في البخاريِّ.





الحديثُ الأولُ

الحديثُ الأولُ:

منها ما قالَ أميرُ المؤمنينَ في علمِ الحديثِ، وإمامُ أئمةِ الحُفَّاظِ في الفضلِ والتَّحديثِ، الإمامُ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بن إسماعيلَ البخاريُّ في «الجامعِ الصحيحِ» من كتابِ العلم، في «بابِ إِثْمِ من كَذَبَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم»: (حَدَّثَنَا) اعلمْ أنَّ هذه الألفاظُ التي تذكرُ في الأسانيدِ تُسَمَّى عند المحدِّثينَ: صِيَغَ الأداءِ.

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ العسقلاني في ((النخبةِ)) [١]: وصيغُ الأداءِ المُشَارِ إليها ثمان مراتبٍ:

الأولى: سمعتُ وحدَّثني، ثم أَخْبَرَنِي وقرأتُ عليهِ، وهي المرتبةُ الثانيةُ، ثم قُرِئَ عليهِ وأنا أسمعُ، وهي الثالثةُ، ثم أَنْبَأَنِي، وهي الرابعةُ، ثم نَاوَلَنِي، وهي الخامسةُ، ثمَّ شَافَهَنِي بِالإجَازَةِ، وهي السادسةُ، ثم كَتَبَ إِلَيَّ الإجازةَ، وهي السابعةُ، ثم عن، ونحوها من الصِّيغِ المحتملةِ للسماعِ والإجازةِ ولعدم السماع أيضًا، وهذا مثلُ: قَالَ وذَكَرَ ورَوَى.

فاللفظانِ الأولانِ من صيغِ الأداءِ _وهما سمعتُ وحدَّثني_ صالحان [٢] لمَن سَمعَ وحدَهُ من لفظِ الشيخِ، وتخصيصُ التَّحديثِ لِمَا سُمِعَ من لفظِ الشيخِ هو الشائعُ بين أهلِ الحديثِ اصطلاحًا، ولا فرقَ بين التَّحديثِ والإخبارِ من حيثُ اللغةِ، وفي ادِّعاءِ الفرقِ بينهما تكلفٌ شديدٌ، لكن لمَّا تقرَّرَ في الاصطلاحِ صارَ ذلك حقيقةً عرفيةً، فتُقدَّمَ على الحقيقةِ اللغويةِ، مع أنَّ هذا الاصطلاحَ إنَّما شاعَ عند المشارقةِ ومن تَبِعَهُمْ، وأما غالبُ المغاربةِ فلم يستعملوا

ص ٤

هذا الاصطلاحَ، بل الإخبارُ والتحديثُ بمعنىً واحدٍ عندهم.

فإنْ جمعَ الراوي _أي: أتى بالصِّيغةِ الأولى جمعًا، كأن يقولَ: حدَّثَنَا فلانٌ، أو سَمعنا فلانًا يقولُ_ فهو دليلٌ على أنَّه سمعَ منه مع غيره، وقد تكونُ النون للعظمةِ لكن نقله.

وَأَوَّلُهَا _أي صيغُ المراتبِ_ أَصْرَحُهَا، أي أصرحُ صيغِ الأداءِ في سماعِ قائلها لأنها لا تحتملُ الواسطةَ، ولأنَّ حدَّثني، قد تُطْلَقُ في الإجازةِ تدليسًا، وَأَرْفَعُهَا مِقْدَارًا ما يقعُ في الإملاءِ؛ لما فيه من التَّثبت والتَّحفظِ، والثَّالثُ وهو أَخْبَرَنِي كالرابع، وهو قرأتُ عليهِ لمن قرأَ بنفسهِ على الشيخِ، فإن جمعَ، كأن يقول: أخبرنا أو قَرَأنا عليهِ، فهو كالخامسِ، وهو قُرِئَ عليهِ وأنا أسمعُ، وعُرِفَ من هذا أن التعبيرَ بـ «قرأتُ» لمن قرأَ خيرٌ من التعبيرِ بالإخبار؛ لأنَّه أفصحُ بصورةِ الحالِ.

تنبيهٌ:

القراءةُ على الشيخِ أحدُ وجوه التَّحمُّلِ عندَ الجمهورِ، وأَبْعَدَ من أَبَى ذلكَ من أهلِ العراق، وقد اشتدَّ إنكارُ الإمامُ مالكٍ وغيرُهُ من المدنيِّينِ عليهم، حتى بالغَ بعضُهم فرجَّحها على السماعِ من لفظِ الشيخِ، وذهب جمعٌ جمٌّ _منهم البخاريُّ، وحكاهُ في أوائلِ «صحيحه» عن جماعةٍ من الأئمةِ_ إلى أنَّ السماعَ من لفظ الشيخِ والقراءةَ عليه [سواء] يعني في الصِّحة والقوةِ، والله أعلم.

وَالإِنْبَاءُ _من حيثُ اللغةِ واصطلاحُ المتقدِّمينَ_ بمعنى الإخبارِ؛ أمَّا في عُرْفِ المتأخِّرينَ فهو للإجازةِ، كـ «عن» لأنَّها في عُرْفِ المتأخِّرينَ للإجازةِ، وعَنْعَنَةُ المعاصرِ محمولةٌ على السماعِ بخلاف غيرِ المعاصر، فإنها تكونُ مُرسلةً أو مُنقطعةً، فَشَرْطُ حملِها على السماعِ ثبوتُ المعاصرةِ إلَّا من المدلِّسِ، فإنَّها ليست محمولةً على السماعِ، وقيلَ يُشترطُ في حملِ عَنْعَنَةِ المعاصرِ على السماعِ ثبوتُ لقارئهما _أي الشيخِ والراوي_ ولو مرةً واحدةً؛ ليحصلَ الأمنُ في باقي مُعَنْعَنِهِ عن كونه من المرسلِ الخفيِّ. انتهى.

وقالَ الحافظُ ابن حجرٍ في ((شرحِ النُّخْبَةِ)): والفرقُ بين المدَّلسِ

ص ٥

والمرسلِ الخفيِّ [٣] دقيقٌ، يَحْصُلُ تحريرهُ بما ذكره ههنا، وهو أنَّ التَّدليسَ يختصُّ بمن روى عمَّن عُرِفَ لقاؤه إياه، فأما إن عاصرَهُ ولم يُعرفْ أنَّه لقيه فهو المرسلُ الخَفِيُّ، ومَن أدخلَ في تعريف التدليسِ المعاصرةَ ولو بغيرِ لُقِيٍّ لزمَهُ دخولُ المرسلِ الخفيِّ في تعريفه، والصوابُ التَّفْرِقَةُ بينهما.

وقالَ الطِّيْبِيُّ في ((الخلاصةِ)): لا يجوزُ في الكتبِ المؤلَّفَةِ إذا رُويتْ إبدالُ «حَدَّثَنَا» بـ «أَخْبَرَنَا» ولا عكسُهُ؛ لاحتمالُ أن يكون مَن قالَ ذلك ممَّن [٤] لا يرى التسويةَ بينهما، وإن كان يرى ذلك، والإبدالُ عند التسويةِ مبنيٌّ على الخلافِ المشهورِ في روايةِ الحديثِ، هل يجبُ أداءُ ألفاظهِ؟ أو يجوزُ نقلُ معناهُ؟ فمَن جَوَّزَ إذًا نقلَ المعنى من غيرِ نقلِ اللفظِ يُجَوِّزُ إبدالَ «حدَّثَنَا» بـ «أَخبرنا»، وعكسُهُ، ومن لم يُجَوِّزِ لم يُجَوِّزِ الإبدالَ [٥]، وعلى هذا التفصيلِ ما سمعهُ من لفظِ الشيخِ. انتهى.

وقالَ الشيخُ زكريا أبو يحيى [٦] الأنصارِيُّ: في ((شرحِ الألفيةِ)): (واختصروا) أي: المحدِّثونَ (في كُتُبِهِمْ) لا في نُطْقِهِمْ: (حَدَّثَنَا) على اختلافٍ بينهم في كيفيةِ ذلكَ، فمنهم من يقتصرُ منها (على: ثَنا) شَطْرُهَا الثاني، وهو المشهورُ، أو على (نا) الضميرِ، (وقيلَ): على (دَثَنَا) بإسقاطِ الحاءِ، كما رآهُ ابنُ الصَّلاحِ في خطِّ الحاكمِ وغيره، (واختصروا) أيضا (أخبرنا) على اختلافٍ بينهم في كيفيةِ ذلك، فمنهم مَن يقتصرُ منها على (أنا) الألفُ والضميرُ، وهو المشهورُ، أو على (أَرَنا) بحذفِ الخاءِ والباء، (و) اقتصرَ (البيهقي) على (أَبَنا) بحذفِ الخاء والراء، قالَ ابنُ الصلاحِ: «وليس بحسنٍ» أي: لاشتباههِ بـ «أَنْبَأَنَا» ويُرْمَزُ أَيضًا «حدَّثني» فيكتب: «ثَنِي»، أو «دَثَنِي» دونَ أخبرني، وأنبأنا، وأنبأني. انتهى.

قال الإمامُ النوويُّ في ((مقدِّمةِ شرحِ مسلمٍ)): جرتْ عادةُ أهلِ الحديثِ بحذفِ «قال» ونحوه فيما بين رجالِ الإسنادِ في الخطِّ، وينبغي للقارئِ أن يلفظَ بها، وإذا كانَ في الكتابِ «قُرِئَ على فلانٍ:

ص ٦

أخبرك فلانٌ» فليقلْ القارئ: «[قُرئ] على فلانٍ» قيل له: أخبركَ فلانٌ، [واذا كان فيه: قُرئ على فلان: أخبرنا فلانٌ» فليقل: قرئ على فلان] قيل له: قلتُ: «أخبرنا فلانٌ». وإذا تكررَتْ كلمةُ «قال» كقولِهِ: «حدَّثنا صالحٌ قالَ [٧]: قالَ الشعبيُّ» فإنَّهم يحذفونَ أحدَهما في الخطِّ فليلفظْ بهما القارئ، فلو تركَ القارئ لفظَ «قال» في هذا كلِّهِ فقد أخطأَ، والسماعُ صحيحٌ للعلمِ بالمقصود، ويكونُ من الحذفِ لدلالةِ الحالِ عليه. انتهى.

كذا ممَّا عُهِدَ حذفُهُ أيضًا لفظُك «أنه» في مثلِ ما رواه الترمذيُّ من حديثِ حذيفةَ _رضي الله عنه_ قالَ: رأى رجلًا .. الحديث. فإنَّ تقديرَهُ: قال: إنَّه رأى رجلًا، وقولِ البخاريِّ: ثَنَا الحسنُ بن الصَّبَّاحِ، سمعَ جعفرَ بنَ عونٍ ... فهذا خلاصةُ ما يُنَاسِبُ ذكرُهُ من صيغِ الأداءِ في هذا المقامِ.

ولنرجعْ إلى شرحِ الحديثِ:

قوله: (المَكِّيُّ) فاعلُ «حَدَّثَنَا» قالَ الكَِرْمَانِيُّ: هو بفتحِ الميمِ وبالكافِ وبالمشددةِ، أبو السَّكَنِ بفتحِ المهملةِ والكافِ، (بْنُ إِبْرَاهِيْمَ) بنُ بَشيرٍ، بفتحِ الموحدة وكسرِ المعجمة آخره راءٌ، البلخيُّ الحنظلي التَّمِيْمِيُّ، قَدِمَ بغدادَ [حاجًا] وحدَّثَ الناسَ ذهابًا وإيابًا، قال: حَجَجْتُ سِتِّينَ، وَتزوجتُ ستينَ، وجاورتُ البيتَ عشرَ سنين.

وفي القَسْطَلَانِيِّ: وفي روايةِ أبي ذرٍّ: «حَدَّثَنِي المَكِّيُّ» بالإفرادِ والتعريفِ، وفي أخرى: «حَدَّثَنِي مكيٌّ» بالإفرادِ والتنكيرِ، وفي ((فتحِ الباري)): هو اسمٌ وليس بِنَسَبٍ، وهو من كبارِ شيوخِ البخاريِّ، سمعَ من سبعةَ عشرَ من التابعينَ، وفي ((هدايةِ الإرشادِ)) عن محمدِ بن عليٍّ قال: سألتُ مَكيًّا في سنةِ كم وُلِدْتَ؟ قالَ: سنةَ ستٍّ وعشرين ومائةٍ، قالَ أبو عَلِيٍّ: وحَدَّثَنَا محمدٌ قالَ: ماتَ مَكِّيُّ بن إبراهيمَ ليلةَ الأربعاءِ، قُبَيْلَ الصبحِ [النصف] من شعبانَ، سنةَ خمسَ عشرة ومائتين. قالَ البُخَارِيُّ في ((التاريخِ الصغير)): ماتَ سنة أربعَ عشرةَ ومائتين [أو خمس عشرة ومئتين]. وقالَ في ((الكبير)): ماتَ سنةَ أربع عشرةَ

ص ٧

ومائتين، ولم يشكَّ فيهِ.

(قالَ: حَدَّثَنِي يَزِيْدٌ) على صيغةِ المضارعِ من الزيادةِ (ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) مُصَغَّرُ «عبد»، فهو بفتحِ العينِ، هو مولى سلمةَ بنِ الأكوعِ الأسلميِّ، روى عن سلمةَ بن الأكوعِ، وروى عنه مَكِّيُّ بن إبراهيمَ في «العلمِ» [خ¦١٠٩] والتفسيرِ والأضاحي [خ¦٥٤٩٧]، وأبو عاصمٍ، وحاتمُ بن إسماعيلَ، ويحيى بن سعيدٍ القَطُّانُ، وبكيرُ بن عبدِ اللهِ الأشجُّ، وتُوُّفِيَ بالمدينةِ سنةَ ستٍّ أو سبعٍ وأربعينَ ومائةٍ.

ومن المعلومِ أنَّ حاصلَ المعنى: حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ حالَ كونه راويًا، (عَنْ) تقدَّم أن الروايةَ بـ «عن» محمولةٌ على السماعِ بشرطِ المعاصرةِ واللقاءِ، وهو مُتَحَقِّقٌ ههنا كما لا يخفى (سَلَمَةَ) بالمهملةِ واللامِ المفتوحتينِ (ابْنِ الأَكْوَعِ) بفتحِ الهمزةِ وسكونِ الكافِ وفتح الواو وبالمهملةِ، وهو لغةً المُعْوَجُّ الكوع، أي طرفُ الزِّنْدِ الذي يلي الإبهامَ، واسمُ الأكوعِ سِنَانُ بن عبدِ اللهِ الأسلميُّ المدنيُّ، ويُفْهَمُ من ظاهرِ هذه العبارةِ أنَّ الأكوعَ أبو سَلَمَةَ بلا واسطةٍ، لكنَّهُ ذُكِرَ في ((الإصابة)) بلفظٍ: قيلَ هو ابنُ عمرَ بن الأكوعِ، وقيلَ اسمُ أبيهِ وَهْبٌ، وقيلَ غيرُ ذلك، فعلى هذا يكونُ «سلمةُ» منسوبًا في الحديث إلى جدِّهِ، ولعلَّ سببَ نسبتهِ إليه ما ذكره في ((القاموسِ)) من أنَّ الأكوعَ العظيمُ، وكنيةُ سَلَمَةَ أبو مسلمٍ أو أبو إياسٍ أو أبو عامرٍ.

ومن مناقبهِ أنَّه شهدَ بيعةَ الرِّضوانِ، وبايعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مراتٍ في أولِ الناسِ وأوسطهم وآخِرِهم، وقد رُوِيَ له عن رسول الله سبعةٌ وسبعونَ حديثًا، خرَّجَ البخاريُّ منها واحدًا [٨] وعشرينَ حديثًا، وكانَ شجاعًا راميًا مُحسنًا، يسبقُ الفرسَ فاضلًا خَيِّرًا، سكنَ الرَّبَذَةَ _بالتحريكِ وإعجام الذال_ قريةً بنجدٍ من عمل المدينة، على نحوِ أربعة أيام منها، نزلها أبو ذرٍّ الغِفَارِيُّ، وتُوُفِّيَ بها، كما ذكره السيد

ص ٨

السَّمهُوْدِيّ في ((تاريخِ المدينةِ)).

وقال الكِرْمَانِيُّ: ويُقَالُ: إنَّه كَلمَهُ الذئبُ، قالَ سلمةُ: قد رأيتُ الذئبَ قد أخذَ ظبيًا، فطالبتُهُ حتى نزعتُهُ منه، فقالَ: ويحكَ مالي ولكَ؟! عمدتُ إلى رزقٍ رَزَقَنِيْهِ اللهُ ليسَ من مالك فتنزعه مني، قال: قلتُ يا عبادَ اللهِ إنَّ هذا لعجبٌ، ذيبٌ يتكلم. فقال الذئبُ: أعجبُ منه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أصولِ النخلِ يدعُوكم إلى عبادةِ اللهِ وتأبونَ إلَّا [٩] عبادةَ الأوثان، قال: فلحقتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمتُ. انتهى.

وقال القاضي عياضُ في ((الشِّفا)): ومن ذلكَ قصةُ كلامِ الذئبِ المشهورةُ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: بَينا راعٍ يرعَى غنمًا له عرضَ الذئبُ لشاةٍ منها، فأخذها الراعي منهُ، فأَقْعَى الذئبُ، وقالَ للرَّاعي: أَلَا تَتَّقِي اللهَ حُلْتَ بَيني وبينَ رزقي، قال الرَّاعي: العجبُ من ذئبٍ يتكلَّمُ بكلامِ الإنسِ، فقالَ الذئبُ: أَلَا أخبركَ بأعجبَ من ذلك، رسولُ الله صلى الله علي





الحَدِيْثُ الثَّاني

الحَدِيْثُ الثَّاني:

من الثلاثياتِ هو ما رواهُ البخاريُّ في صحيحهِ من جملةِ أبواب سترةِ المصلِّيِّ، في «بابِ قَدْرِ كَمْ ينبغي أن يكونَ بين المصلِّي والسترةِ؟»

قالَ القسطلانيُّ: في شرحه: بابُ بيانِ قَدْرِ كَمْ ذِرَاعٍ ينبغي أن يكونَ بين المصلِّي _بكسر اللام_ والسترةِ. انتهى.

قالَ الكَِرْمَانِيُّ: فإن قلتَ (كم) سواءٌ كانت استفهاميةً أو خبريةً لها صدرُ الكلامِ، فما بالها تقدَّم عليها لفظ القَدْرِ؟ قلتُ: المضافُ والمضاف إليه في حكمِ كلمةٍ واحدةٍ. انتهى.

وفي ((الفتح)): المصلِّي _بكسرِ اللام_[على أنَّه اسم فاعل، ويحتمل أن يكون بفتح اللام] أي: المكان الذي يُصلي فيه. انتهى.

وقال السيدُ السَّمهُوْدِيّ: كانَ بين مُصَلَّى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وبين جدارِ المسجدِ، أي: مقامهُ في صلاته، كما في روايةِ أبي داودَ، فلم يُرِدْ بالمصلَّى موضعَ السجود وإن قالهُ النوويُّ.

قلتُ: وعبارةُ النوويِّ في ((شرحِ مسلمٍ)): يعني بالمُصلَّى موضعَ السجودِ حيثُ قالَ:

(حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رضي الله عنه) قد سبقَ بيانُ رجالِ هذا الإسنادِ في الحديثِ الأولِ، ولا حاجةَ إلى إعادته لقُرْبِ العهدِ به. وفي روايةٍ: «حَدَّثَنَا المَكِّيُّ» بلا ذكرِ أبيهِ، قال: (كَانَ جِدَارُ المَسْجِدِ) النبويِّ من جهةِ القبلةِ

ص ١٨

(عِنْدَ المِنْبَر) تتمةُ اسم «كان»، أي: عند الجدارِ الذي كانَ عندَ المنبر، والخبرُ قولُهُ: (مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوْزُهَا) بالجيم، أي: المسافةُ، وهي ما بينَ الجدارِ والمنبر.

قال النَّوويُّ في ((شرحِ مسلم)): وَإنَّما أخَّرَ المنبرَ عن الجدارِ لئلا ينقطعَ نظرُ أهلِ الصَّف الأولِ بعضهم عن بعضٍ. انتهى.

قال في ((الفتحِ)): وهذا الحديثُ رواهُ الإسماعيليُّ من طريقِ أبي عاصمٍ عن يزيدَ فقال: «كان المنبرُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ليس بينهُ وبين حائطِ القبلةِ إلَّا قَدْرَ ما تمرُّ العنزُ»، فَتَبَيَّنَ بهذا السياقِ أن الحديثَ مرفوعٌ. انتهى.

قال القسطلانيُّ: وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما كادتْ الشاةُ أَنْ تَجُوْزَهَا»، بزيادةِ (أن)، واقترانُ خبر (كادَ) بـ (أن) قليلٌ كحذفِها من خبرِ (عسى)، ثم إنَّ القاعدةَ أن حرفَ النَّفْيِ إذا دخلَ على (كادَ) يكون للنفي، لكنه هنا لإثباتِ جوازِ الشاةِ. انتهى.

قلتُ: ولم يتعرضِ الشارحُ لسبب مجيئها مثبتةً ههنا، وقد ذكرهُ البدرُ الدَّمَامِيْنِيُّ في ((شرحِ التَّسهيلِ)) حيث قال: قال المصنفُ: وقد يقولُ القائلُ: لم يَكَدْ زَيْدٌ يَفْعَلُ، ومُرادهُ أنه فعلَ بعسرٍ لا بسهولةٍ، وهو خلاف الظاهرِ الذي وُضِعَ له اللفظُ.

ثم قالَ بعد كلامٍ طويلٍ: بلى قد يجيءُ مع نفي (كادَ) قرينةٌ تدلُ على ثبوتِ مضمونِ الخبر بعد انتفائه، وبعد انتفاءِ القربِ منه، فيُعْمَلُ على حسبِ تلك القرينةِ، وهي المفيدةُ حينئذٍ لثبوت مضمونِ الخبر لا نفي (كادَ).

ثم قال: وذهبَ قومٌ إلى أنَّ إثباتَ (كاد) نفيٌ ونفيُهُ إثباتٌ متمسِّكًا بالآية الكريمةِ، وبقولُ ذي الرِّمَّةِ _شعر_:

 إذا غيَّرَ النأيُ المحبينَ لم يكدْ رسيسُ الهوى من حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ

ص ١٩

وقد اشتهرَ بهذا القولِ حتى نظمَهُ المعريُّ لغزًا، فقال:

 أَنَحْوِيَّ هَذَا الْعَصْرِ مَا هِيَ لَفْظَةٌ جَرَتْ في لِسَانَي جُرْهُمِ وَثَمُودِ

 إِذَا نُفِيَتْ وَاللهُ أَعْلَمُ أَثْبَتَتْ وَإنْ أُثْبِتَتْ قَامَتْ مَقَامَ جُحُودِ

وَثَمَّ مذهبٌ ثالثٌ: وهو التفصيلُ بين نفي الماضي فيكونُ إثباتًا نظرًا إلى ظاهرِ قوله تعالى: {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: ٧١]، ونفيُ غير الماضي فلا يكونُ اثباتًا لقياسِ سائر الأفعالِ، نظرًا إلى قولهِ عزَّ وجل: {لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا} [النور:٤٠]، والصحيحُ ما قدَّرناهُ. انتهى.

قلتُ: والقرينةُ التي ذكرناها موجودةٌ فيما نحن فيه، وهي الروايةُ السابقة المصرحةُ بقوله: «إلا قدرَ ما تمرُّ العنزُ».

فإن قيل: من أين تطابقُ الترجمةِ؟ أجاب الكِرْمَانِيُّ فقالَ: مِنْ حيثُ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقومُ بجنبِ المنبرِ [١]، أي: ولم يكن لمسجدهِ محرابٌ، فيكونُ مسافةُ ما بينه وبين الجدارِ نظيرَ ما بين المنبرِ والجدارِ، فكأنهُ قال: الذي ينبغي أن يكونَ بين المصلي وسُترتهِ قدرَ ما كان بين منبرهِ صلى الله عليه وسلم وجدارِ القبلةِ.

وأوضحُ من ذلك ما ذكرهُ ابن رُشَيدٍ أن البخاريَّ أشارَ بهذه الترجمةِ إلى حديثِ ابن سعدٍ، فإنَّ فيه أنه صلى الله عليه وسلم قَامَ على المِنْبَرِ حينَ عُمِلَ وصلَّى عليهِ، فاقتضى ذلك أن ذِكْرَ المنبرِ يُؤخذُ منه موضعُ قيام المُصَلِّي.

فإن قيل: إن في ذلكَ الحديثِ أنه لم يسجدْ على المنبرِ، وإنما نزل وسجد في أصلهِ، وبين أصل المنبر وبين الجدارِ أكثرُ من ممرِّ الشَّاةِ؟

أُجِيْبَ بأن أكثرَ أجزاءِ الصلاةِ قد حصلَ في أعلى المنبر، ويحصلُ به المقصودُ، وإنَّما نزلَ عن المنبرِ لأن الدرجةَ لم تتسعْ بقدر سجودِه، وأيضًا

ص ٢٠

فإنَّهُ لمَّا سَجَدَ في أصلِ المنبرِ صارت الدَّرَجَةُ التي فوقَهُ سترةٌ له، وهو قَدْرُ ما تقدَّمَ.

قال ابنُ بَطَّالٍ: هذا أقلُّ ما يكون بين المصلي وسترتِهِ؛ يعني قدرَ ممرِّ الشاة.

وقيل: أقلُّ ذلك ثلاثةُ أَذْرُعٍ لحديث بلالٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في الكَعْبَةِ، وبَيْنَهُ وبَيْنَ الجِّدَارِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ.

وجمع الدَّاودي [٢] بأنَّ أقلَّهُ ممرُ الشاةِ، وأكثرهُ ثلاثةُ أَذْرُعٍ، وجمع بعضهم بأن الأولَ في حال القيامِ والقُعودِ، والثاني في حالِ الرُّكوعِ والسجودِ.

وقال البغويُّ: استحبَّ أهلُ العلم الدُّنُوَّ من السترةِ بحيثُ يكون بينهُ وبينها قدرُ إمكانِ السجودِ، وكذلك بين الصفوفِ، وقد وردَ الأمرُ بالدُّنُوِّ منها أي في حالِ القيامِ، وفيه بيانُ الحكمةِ في ذلكَ وهو ما رواهُ أبو داودَ وغيرُهُ من حديثِ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ مَرفوعًا: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ». انتهى.

وقال في ((الفتحِ)) في شرحَ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

أي فِعْلُهُ فعلُ الشيطانِ لأنه أَبى إلا التَّشْوِيْشَ على المُصلي، وإطلاقُ الشيطانِ على المارد [٣] من الإنسِ شائعٌ، وقد جاءَ في القرآنِ قولهُ تعالى: {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} [الأنعام:١١٢]، وقال ابنُ بَطَّالٍ: في هذا الحديث جوازُ إطلاقِ لفظ الشيطانِ على من يَفْتِنُ في الدِّينِ، وأنَّ الحكمَ للمعاني دونَ الأسماءِ لاستحالةِ أن يصيرَ المارُّ شيطانًا بمجرَّدِ مُرُوْرِهِ. انتهى.

ص ٢١

وهو مَبْنِيٌّ عليه أن لفظَ الشيطانِ يُطْلَقُ حقيقةً على الجِنِّيِّ ومَجَازًا على الإِنْسِيِّ، وفيه بحثٌ، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ المعنى فإنَّمَا الحاملُ له على ذلك الشيطانُ، وقد وقعَ في روايةٍ للإِسْمَاعِيْلِيِّ: فإنَّ معه الشيطانُ ونحوهُ لمسلمٍ من حديثِ ابن عمرَ بلفظ فإن معه القرينَ، واستنبطَ ابنُ أبي جَمْرَةَ من قوله: «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»، أنَّ المرادَ بقوله: «فَلْيُقَاتِلْهُ» المدافعةَ اللطيفةَ لا حقيقةُ القتالِ. قال: لأنَّ مقاتلةَ الشيطانِ إنَّما هي بالاستعاذةِ والتسترِ عنه بالتسميةِ ونحوها، وإنَّما جازَ الفعلُ اليسيرُ في الصلاة للضَّرورةِ، فلو قاتلهُ حقيقةَ المقاتلَةِ لكان أشدَّ على صلاتهِ من المارِّ.

قال: وهل المقاتلةُ لخَلَلٍ يقعُ في صلاةِ المصلي من المرورِ، أو لدفعِ الإثمِ عن [٤] المارِّ الظاهرُ الثاني. انتهى.

وقالَ غيرُهُ: بل الأولُ أظهرُ؛ لأنَّ إقبالَ المصلِّي على صلاتهِ أَوْلَى لَهُ من اشتغالهِ بدفعِ الإثمِ عن غيرهِ. وقد رَوى ابنُ أبي شَيْبَةَ عن ابنِ مسعودٍ أن المرورَ بين يدي المصلي يقطعُ نصف صلاتِهِ.

وروى أبو نُعَيْمٍ عن عمرَ: لو يعلمُ مُصَلٍّ ما ينقصُ من صلاتهِ بالمرورِ بين يديهِ ما صلى إلَّا إلى شيءٍ يستره من الناسِ.

فهذانِ الأثرانِ مُقَتَضَاهُمَا الدَّفْعُ لخللٍ يتعلقُ بصلاة المصلي، ولا يختصُّ بالمارِّ، وهما وإن كانا موقوفينِ لفظًا فحُكْمُهُمَا حكمُ الرَّفع،؛ لأنَّ مثلهُما لا يُقَالُ من قِبَلِ الرَّأي. انتهى.

وقال النَّوَوِيُّ في ((شرحِ مسلم)) في بيانِ قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» وفي الحديثِ النَّدبُ إلى السُّترةِ بين يدي المصلِّي، وبيانُ أن أقلَّ السترة كمؤخرةِ الرَّحْلِ، وهي قدرُ عظمِ الذِّراعِ، وهو نحو ثُلثَي ذِرَاعٍ.

قالَ العلماءُ: والحكمةُ في السترةِ كفُّ البصرِ

ص ٢٢

عمَّا وراءه، ومنعُ من يجتازُ بقربه، وإذا صلَّى إلى سترةٍ منعَ غيره من المرورِ بينه وبينها.

ويحرُمُ أي على المارِّ المرورَ بينه وبينها، فلو لم يكن سَتَرَهُ أو تباعدَ عنها، فقيل: له مَنْعُهُ.

والأصحُّ أنه ليسَ له لتقصيره، ولا يحرمُ حينئذٍ المرور بين يديهِ، لكن يكرَهُ لو وجدَ الداخلُ فُرْجَةً في الصفِّ الأولِ، فله أن يمرَّ بين يدي الصف الثاني ويقفُ فيها؛ لتقصيرِ أهل الصف الثاني بتركِهَا، والمستحبُّ أن يجعلَ السترةَ عن يمينهِ أو شِمالهِ، ولا يضمُّ لها، واللهُ أعلم. انتهى.

قالَ الشيخُ ابنُ الهُمَامِ في ((شرحِ الهدايةِ)): لا بأس بتركِ السترةِ إذا أمنَ المرورَ.

وقالَ أيضًا في بيانِ إِثْمِ المارِّ: وإنما يأثمُ إذا مرَّ في موضعِ سجودِه على ما قيلَ، ولا يكونُ بينهما حائلٌ.

قيل: هذا هو الأصحُّ لأن من قدَّمَهُ إلى موضعِ سجوده هو موضعُ صلاتِهِ، ومنهم من قدَّرَهُ بثلاثةِ أذرعٍ، ومنهم بخمسة، ومنهم بأربعين، ومنهم بمقدارِ صفَّين أو ثلاثةٍ.

وفي ((النهايةِ)): الأصحُّ إن كان بحالٍ لو صلَّى صلاةَ الخاشعينَ، نحو أن يكون بصرُهُ في قيامهِ في موضعِ سجودِهِ وفي موضعِ قدميهِ في ركوعِهِ، وإلى أرنبةِ أنفهِ في سجودِهِ، وفي حِجْرِهِ في قعودهِ وإلى منكبهِ في سلامِهِ، لا يقعُ بصره على المارِّ لا يُكْرَهُ.

وقالَ أيضًا: ثم ذكرَ شيخُ الإسلامِ هذا الحدَّ الذي ذكرناه، إذا كان يُصلِّي في الصحراءِ، أما في المسجدِ فالحدُّ هو المسجدُ إلا أن يكون بينه وبين المارِّ أسطوانةٌ أو غيره؛ يعني إن لم يكن بينهما حائلٌ، فالكراهةُ ثابتةٌ إلا أن يخرجَ من حدِّ المسجدِ فيمرَّ فيما ليس بمسجدٍ.

وفي ((جوامعِ الفقهِ)): في المسجدِ يُكْرَهُ، وإن كان بعيدًا.

وفي ((الخلاصة)): وإذا كان في المسجدِ لا ينبغي لأحدٍ أن يمرَّ بينه وبين حائطِ القبلةِ.

وقالَ بعضُهُمْ: يمرُّ ما وراءَ خمسين

ص ٢٣

ذراعًا.

وقال بعضُهُمْ: قدرُ ما بين الصفِّ الأول وحائطِ القبلةِ، ومنشأُ هذه الاختلافاتِ ما يُفْهَمُ من لفظ: «بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي»، فمن فَهِمَ بأنَّ بين يديهِ يخصُّ بينه وبين محلِ سج





الحديثُ الثالثُ

الحديثُ الثالثُ:

من ثلاثياتِ الإمامِ البخاريِّ هو ما أوردهُ في «بابِ الصلاةِ إلى الأسطوانةِ» بقوله: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) البلخي شيخُ البخاريِّ في هذا الحديثِ، وشيخُه أحمدُ بن حنبلٍ فإنَّه أخرجه في ((مسنده)) عن مَكِّيِّ بن إبراهيمَ، قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) بضم العين، الأسلميِّ، مولى سَلَمَةَ بن الأكوعِ (قال: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ) بن الأكوعِ الأسلميِّ _ رضي الله عنه_ صاحبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (فَيُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ) قال في ((الفتح)): بضمِّ الهمزةِ وسكونِ السينِ المُهملةِ وضمِّ الطاءِ، بوزنِ أفعوَانة على المشهورِ، وقيلَ: بوزن فُعْلُوانةٍ وهي الساريةُ، والغالبُ أنها تكونُ من بناءٍ بخلافِ العمودِ فإنهُ من حجرٍ واحدٍ. انتهى.

فإن قُلْتَ: كيفَ يستقيمُ قولُهُ: والغالبُ أنها تكونُ من بناءٍ، مع أنه قد تقرَّرَ أن أعمدةَ مسجدِهِ صلى الله صلى الله عليه وسلم مبنيًا باللِّبنِ وسَقْفُهُ الجريدُ وعُمْدُهُ خشبُ النَّخلِ.

قلتُ: يحتملُ أن يكون قولُ الرواي فيُصلي عند الأسطوانةِ في أيامِ خلافةِ

ص ٣٠

عثمانَ _ رضي الله عنه_ فإنه جدَّدَ عمارةَ المسجدِ النَّبويِّ وبناهُ مزخرفًا، فالأسطوانةُ حينئذٍ مبنيةٌ بالحجارةِ والجِصِّ، فلا محذورَ، ويؤيدهُ قوله: (الَّتِى عِنْدَ الْمُصْحَفِ) الذي كان في المسجد في عهد عثمانَ بن عفانَ _ رضي الله عنه_.

قال في ((الفتح)): هذا دالٌّ على أنه كانَ للمصحفِ موضعٌ خاصٌّ به، ووقعَ عندَ مسلمٍ بلفظِ: «يُصَلِّي وَرَاءَ الصُّنْدُوْقِ» وكأنهُ كان للمصحفِ صندوقٌ يُوضعُ فيهِ. انتهى.

ولابنِ زَبَالةَ: كنتُ آتي مع سلمةَ إلى شيخهِ الضُّحى فيعمدُ إلى الأسطوانةِ دون المصحفِ، فيُصلي قريبًا منها.

فإن قلتَ: هل هذا المصحفُ العثمانيُّ أو غيرُه؟ قلتُ: المتبادرُ من لفظِ هذا الحديثِ أنه ينبغي أن يكونَ هو المصحفُ العثمانيُّ؛ لأن سيِّدَنَا عثمانَ هو الذي كتبَ المصاحفَ وأرسلها إلى الآفاقِ، وأمسكَ عندهُ بالمدينة مصحفًا، فالظاهرُ أنه هو هذا المصحفُ، وكان أدركَ أيام عثمانَ بالاتفاقِ، وكان يتحرى الصلاةَ عند هذا المصحفِ.

قال النَّوَوِيُّ: في المصحفِ ثلاثُ لغاتٍ: ضمُّ الميمِ وكسرُها وفتحُهَا.

لكنَّ السيدَ السَّمهُوْدِيّ ذكرَ في ((تاريخِ المدينةِ)) كلامًا يوقعُ في الوهمِ، فإنه قال نقلًا عن ابن النَّجارِ: قالَ مالكُ بن أنسٍ _رحمه الله_: أرسلَ الحَجَّاجُ إلى أمهاتِ القرى بمصاحفٍ، فأرسلَ إلى المدينةِ بمصحفٍ وكان في صندوقٍ عن يمينِ الأسطوانةِ، التي عُملت عَلَمًا لمقامِ النبي صلى الله عليه وسلم، فَيَنأَ على هذا.

لعلَّ قائلًا: يقولُ: لم لا يجوزُ أن يكونَ هذا المصحفُ المشارُ إليه في الحديثِ مصحفَ الحجَّاجِ؟ والجوابُ عنه أن لفظ الحديثِ يأبى هذا الاحتمالِ، فإنَّ سلمةَ كان يتحرى الصلاةَ عند هذا المصحفِ، وكان وفاتهُ عند ظهورِ الحَجَّاجِ.

ص ٣١

فإن قلتَ: فما السببُ لإرسالِ الحجَّاجِ المصاحف إلى أمهاتِ القُرى، ووضعِ مصحَفِهِ في الصندوقِ الذي هو عندَ المصلى النبويِّ؟

قلتُ: يحتملُ أنَّه لمَّا جَزَّأَ المصحفَ الشريفَ ثلاثين جزءًا وأَعْرَبَهُ، وعدَّدَ فيهِ أمورًا لم تكن قبل ذلكَ، كتبَ المصاحفَ بتلكِ الصورةِ، وأرسلها إلى أمهاتِ القُرى لينشرَ ما أحدثهُ في ذلك، وأمرَ أهل المدينةِ أن يضعوا المصحفَ المرسَلَ إليهم في الصندوقِ الذي فيه المصحفُ العثمانيُّ اهتمامًا بشأنِ مصحفه، ولا يُسْتَبْعَدُ هذا لكن لم نجده منقولًا.

قال في ((الفتح)): والأسطوانةُ المذكورةُ حقَّقَ لنا بعضُ مشايِخِنا أنها المتوسِّطةُ في الروضةِ المكرَّمةِ، وأنها تُعْرَفُ بأسطوانةِ المهاجرينِ، قال: ورُوِيَ عن عائشةَ _ رضي الله عنها_ أنها كانت تقولُ: لو عرفَها الناسُ لاضْطَرَبُوْا عليها بالسهامِ، وأنَّها أَسَرَّتْهَا إلى ابنِ الزُّبَيْرِ فكان يُكثرُ الصلاةَ عندها.

قلتُ: ما ذكرهُ الحافظُ ابن حجرٍ من تعيينِ الأسطوانةِ مخالفٌ لِمَا ذكره السيد السَّمهُوْدِيّ في ((تاريخهِ)) فإنه قال: ومن العجبِ توهُّمُ بعضهمِ أن المرادَ بذلكَ أسطوانةُ عائشةَ، لما سبقَ عن المَطَريِّ [١] من وصفها بالمُخَلَّقة مع ما سبقَ أن الصندوقَ عند المُخَلَّقةِ، وقد اتضحَّ بما سبقَ عن إطلاقِ المخلقَةِ على أساطينَ متعددةٍ، وفي العتبيةِ وصف أسطوانةِ التوبةِ أيضًا بالمُخَلَّقة، بل لم أرَ ما سبق عن المَطَريِّ من وصف أسطوانةِ عائشة بالمُخَلَّقة لغيرهِ، وتَبِعَهُ عليه من بعدهُ حتى صارَ هو المشهورُ، والظاهرُ أن المُخَلَّقةَ حيث أُطْلِقَتْ فإنما يرادُ بها التي هي عَلَمٌ للمصلَّى الشريفِ، فقد قالَ مالكٌ: أحبُّ مواضعِ التَّنَقُّلِ في مسجدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثُ العمودُ المُخَلَّقُ، وعبَّرَ ابْنُ

ص ٣٢

وهبٍ عن ذلك بقوله: أما النافلةُ فموضعُ مصلَّاهُ صلى الله عليه وسلم، وأما الفريضةُ فأوَّلُ الصفوفِ. انتهى.

قال يزيدٌ: (فَقُلْتُ) لابن الأكوعِ: (يَا أَبَا مُسْلِمٍ) هي كنيةُ سلمةَ رضي الله عنه (أَرَاكَ) بفتح الهمزة: أُبْصِرُكَ (تَتَحَرَّى) تجتهدُ وتختارُ وتقصدُ (الصَّلاَةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ، قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ) وللأصيلي: رأيتُ رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا) قال الكَِرْمَانِيُّ: قال ابن بَطَّالٍ: لمَّا كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يستترُ بالعَنَزَةِ في الصحراءِ كانت الأسطوانةُ أولى بذلكَ، لأنها أشدُّ سترةً. انتهى.

وقال النوويُّ في ((شرحِ مسلم)) عندَ بيانِ هذا الحديثِ: فيه ما سبقَ أنه لا بأسَ بإدامةِ الصلاةِ في مكانٍ واحدٍ إذا كانَ فيه فضلٌ، وفيه جوازُ الصلاةِ بحضرةِ الأساطينَ.

وقال في ((الفتح)) في بيانِ قولِ عمرَ رضي الله عنه: «المُصَلُّوْنَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِيِّ مِنَ المُتَحَدِّثِيْنَ إِلَيْهَا»، أرادَ البخاريُّ بإيرادِ أثر عمرَ هذا أن المرادَ بقول سلمةَ: «يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَهَا» أي إليها، وكذا قولُ أنسٍ: «يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَّ» أي يُصَلونَ إليها. انتهى.

قال في ((الفتح)): وَوَجْهُ الأحقيَّةِ أنهما مشتركانِ في الحاجةِ إلى الساريةِ المُتَّخَذَةِ إلى الاستنادِ [٢] والمصلي جعلها سترةً، لكن المصلي في عبادةٍ محقَّقَةٍ فكانَ أحقَّ. انتهى.

فإن قلتَ: قد اتَّضحَ مما سبقَ بيانُ حكمِ الصلاةِ إلى الساريةِ، فبين لنا حكمِ الساريتينِ عَرَضًا.

قلتُ: قالَ النوويُّ في ((شرح مسلم)): وأما الصلاةُ بين الأساطينِ فلا كراهةَ فيها عندنا، واختلفَ قولُ مالكٍ في كراهَتها إذا لم يكن عُذْرٌ، وسببُ الكراهةِ عندَهُ أنها تقطعُ الصفَّ، ولأنه يصلِّي إلى غيرِ جدارٍ قريبٍ. انتهى.

وقال في ((الفتح)) في شرحَ قولِ البخاريِّ: ((بابُ الصلاةِ بين السَّواري

ص ٣٣

في غير جماعةٍ)): إنما قيَّدهُ بغير جماعةٍ لأن ذلك يقطعُ الصفوفَ، وتسويةُ الصفوفِ في الجماعةِ مطلوبٌ.

وقال الرَّافِعِيُّ في ((شرحِ المُسندِ)): احتجَّ البخاريُّ بهذا الحديثِ، أي حديثُ ابنِ عمَر عن بلالٍ، يعني حديثُ دخولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الكعبةَ، وسؤالُ ابنِ عمرَ بلالًا عن مكانِ صلاتهِ صلى الله عليه وسلم، وقولُ بلالٍ: «جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَثَلاثَةُ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ» الحديثُ، على أنه لا بأس بالصلاةِ بين السَّاريتينِ إذا لم يكن في جماعةٍ.

وأشارَ إلى أن الأَوْلَى للمُنفردِ أن يصلي إلى الساريةِ، ومع هذهِ الأولويةِ فلا كراهةَ في الوقوفِ بينهُما أي للمنفردِ، فأما في الجماعةِ فالوقوفُ بين الساريتينِ كالصلاة إلى السَّارِيَةِ. انتهى كلامه.

وفيه نظرٌ لورودِ النهي الخاصِّ عن الصلاةِ بين السَّوارِي، كما رواهُ الحاكمُ من حديثِ أنسٍ بإسنادٍ صحيحٍ، وهو في السننِ الثلاثةِ وحسَّنَهُ التِّرمذيُّ. انتهى كلامُ الفتحِ.

قلتُ: ذكرَ في ((جامعِ التِّرْمِذِيِّ)): عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ فَاضْطَرَّنَا [٣] النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ [٤]: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، قال: وفي البابِ عن قُرَّةَ بن [إِيَاسٍ] المُزَنِيِّ.

قال أبو عيسى: حديثُ أنسٍ حديثٌ حسنٌ، وقد (كَرِهَ) [٥] قومٌ من أهلِ العلمِ: أن يُصَفَّ بين السَّواري، وبه يقولُ أحمدُ، وإسحاقُ، وقد رَخَّصَ قومٌ من أهلِ العلم في ذلكَ. انتهى.

وقال في ((جامعِ الأصولِ)): وفي روايةِ أبي داودَ قال: صليتُ مع أنسٍ يومَ الجمعةِ [فدُفعنا] إلى السَّوارِي، فتقدَّمْنا [٦] وتأخَّرْنا، فقالَ: ... وذكر الحديث.

قال المحبُّ الطَّبريُّ: [٧] كرهَ قومٌ الصفَّ بين السوارِي للنهي الواردِ

ص ٣٤

عن ذلك، ومحلُّ الكراهةِ عند عدمِ الضِّيقِ، والحكمةُ فيه إما لانقطاعِ الصفِّ أو لأنهُ موضعُ النِّعَالِ. انتهى.

وقال القرطبيُّ رُوِيَ في سببِ كراهةِ ذلكَ أنه مُصَلَّى الجِنِّ المؤمنينَ. انتهى كلام ((الفتح)).

قلتُ: فعلى هذا ينبغي أن لا يوضعَ النعالُ بين الأسطوانتين لكونه مُصَلَّى الجنِّ.

فإن قلتَ: المعروفُ عند الفقهاءِ كراهةُ اتخاذِ الموضعِ المعيَّنِ في المسجدِ للصلاة، والمفهومُ من حديثِ سَلَمَةَ _ رضي الله عنه_ وخلافه.

قلتُ: قد أجابَ الإمامُ النوويُّ عن هذا في شرحِ الحديثِ بقوله: وفي هذا أنه لا بأسَ بإدامةِ الصلاةِ في موضعٍ واحدٍ إذا كانَ فيه فضلٌ، وأما النَّهي عن إيطانِ الرجلِ موضعًا من المسجدِ يلازمُهُ فهو فيما لا فضلَ فيه ولا حاجةَ إليه، فأما ما فيهِ فضلٌ فقد ذكرناهُ، وأما ما يحتاجُ إليه لتدريسِ علمٍ أو للإفتاءِ أو إسماعِ الحديثِ، ونحوِ ذلكَ فلا كراهةَ فيه بل هو مستحبٌّ لأنه من تسهيلِ طرقِ الخبر، وقد ذكر القاضي خلافَ السلفِ في كراهةِ الإيطانِ لغيرِ حاجةٍ والاتِّفاقِ عليه لحاجةٍ نحو ما ذكرنا. انتهى.

قُلْتُ: وحيثُ وردَ في هذا الحديثِ ذِكْرُ المنبرِ الشريفِ والأسطوانةِ المنيفةِ الكائنين بالمسجدِ النبويِّ على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، فلنتباركْ بذكرِ شيءٍ من فضائلِ المسجدِ والمنبرِ والرَّوضةِ، وبقيَّةِ الأساطينِ المباركةِ ومسجدِ قُبَاءٍ.

فصلٌ:

في ذكرِ ابتداءِ بناءِ المسجدِ النبويِّ على صاحبه أفضل الصلاةِ والسلامِ:

قال اللهُ تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيْهِ} [التوبة:١٠٨].

وفي ((صحيح مسلمٍ)) عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ _ رضي الله عنه_:

ص ٣٥

دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ لبَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمَسْجِدينِ [٨] الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: «هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا» لِمَسْجِدِ الْمَدِينَة.

ولأحمدَ والتِّرمذيِّ: اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ فَقَا





الحديثُ الرَّابعُ

الحديثُ الرَّابعُ:

من ثلاثياتِ الإمامِ البخاريِّ هو ما ذكرهُ في «بابِ وقتِ المغربِ» حيثُ قالَ:

(حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن بشيرٍ البلخيُّ، هو شيخُ البخاريِّ السابق ذِكْرُهُ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) بضمِّ العينِ وفتحِ الموحدةِ، مولى سَلَمَةَ (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) الصحابي السابق ذِكره _رضي الله عنه_ (قَالَ: كُنَّا) أي أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم المَغْرِبَ إِذَا تَوَارَت) أي استترتْ، والمرادُ الشمسُ، (بِالحِجَابِ) أي استترَتْ بما تحجبها عن الأبصارِ وهو غروبُها في الأفقِ، فشبَّهَ غروبَها بتواري المُخَبَّأةِ بِحجابِها، وأضمرَهَا من غيرِ ذكرٍ اعتمادًا على قرينةِ قوله: «المَغْرِبَ».

قال في ((الفتح)): وقد رواهُ مسلمٌ مِنْ طَرِيقِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ بِلَفْظِ: «إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ»، فدلَّ على أن الاختصارَ في المتنِ من شيخِ البخاري.

وفي روايةٍ عندَ الإِسْمَاعِيْلِيِّ وعندَ ابن حميدٍ وغيرِهما، عن يزيدَ بن أبي عُبيدٍ، بلفظِ: «كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ»، واستُدِلَّ بهذه الأحاديثِ على ضعفِ حديثِ أبي بَصْرَةَ بالموحدة ثم المهملة، رفعهُ في أثناء حديثِ: «وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ»، والشاهدُ النجمُ. انتهى.

ومعنى قولهِ في الحديثِ السابقِ: «كانَ يصلي المغربَ ساعةَ تغربُ الشمسُ» أنه يبكِّرُ بها في أولِ وقتها بمجرَّدِ غروبِ الشمسِ.

وقد روى البخاري عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ: قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا» [خ¦٥٢٧].

قال في ((الفتح)) نقلًا عن ابنِ

ص ٥٩

بطالٍ: فيه أن البِدَارَ إلى الصلاةِ في أولِ الوقتِ أفضلُ من التراخِي فيها؛ لأنهُ إنما شرطَ فيها أن يكونَ أحبَّ الأعمالَ إذا أُقيمتْ لوقتِها المستحبِّ. انتهى.

وقال أيضًا: تنبيه: اتَّفَقَ أصحابُ شعبةَ على اللفظِ المذكورِ، وهو قوله: ((على وقتِها))، وخالفَهم عليُّ بن حفصٍ، وهو شيخٌ صدوقٌ من رجالِ مسلمٍ، فقال: «الصَّلاةُ في أَوَّلِ وَقْتِهَا». أخرجهُ الحاكمُ والدَّارقطنيُّ والبيهقيُّ من طريقهِ. انتهى.

والمرادُ من الوقتِ القدرُ المجرَّدُ للفعلِ من الزمانِ والمكانِ.

وقال صاحبُ ((المنتهى)): كلُّ شيءٍ جُعلَ له حينٌ [١] وغايةٌ فهو مؤقتٌ، يُقَالُ: وَقَّتَهُ ليوم كذا، أي أَجَّلَهُ. انتهى.

وقال الإمامُ النوويُّ في ((شرحِ مسلمٍ)): في بيانِ قولهِ صلى الله عليه وسلم [٢]: «فَإذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ»، فإنه وَقَّتَ إلى أن يسقطَ الشفقُ.

[وفي روايةٍ: ((وقتُ المغربِ ما لم يسقطْ ثورُ الشفقِ))، وفي رواية: ((ما لم يغبْ الشفقُ))، وفي روايةٍ: ((ما لم يسقطْ الشفقُ))] هذا الحديثُ وما بعدهُ من الأحاديثِ صريحٌ في أن وقتَ المغربِ يمتدُ إلى غروبِ الشفقِ، وهذا أحدُ القولينِ في مذهبِنا، وهو ضعيفٌ عند جمهورِ نَقَلَةٍ مَذْهَبِنَا، وقالوا: الصحيحُ أنه ليسَ لها إلا وقتٌ واحدٌ، وهو عَقِبَ غروبِ الشمسِ بقدرِ ما يَتَطَهَّرُ ويسترُ عورتَهُ ويؤذنُ ويُقيمُ، فإن أَخَّرَ الدخولَ في الصلاةِ عن هذا الوقتِ أَثِمَ وصارتْ قضاءً.

وذهبَ المحققونَ من أصحابنا إلى ترجيحِ القولِ بجوازِ تأخيرِها ما لم يَغِبِ الشفقُ، وأنه يجوزُ ابتداؤها في كلِّ وقتٍ من ذلكَ، ولا يأثمُ بتأخيرها [٣] عن أولِ الوقتِ، وهذا هو الصحيحُ، والصوابُ الذي لا يجوزُ غيرُهُ.

والجوابُ عن حديثِ جبرايلَ _عليه الصلاة والسلام_ حينَ [صلَّى] المغربِ في اليومينِ في وقتٍ واحدٍ حين غربَتْ الشمسُ، من ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدها: أنه اقتصرَ على بيانِ وقتِ الاختيارِ فلم يستوعبْ وقتَ الجوازِ، وهذا جارٍ في كلِّ الصلوات سوى الظهرِ.

والثاني: أنه متقدمٌ في أولِ الأمرِ بمكةَ،

ص ٦٠

وهذه الأحاديثُ بامتدادِ وقتِ المغربِ إلى غروبِ الشَّفَقِ متأخرةٌ [٤] في أواخرِ الأمرِ بالمدينةِ فوجبَ اعتمادُها.

والثالثُ: أن هذهِ الأحاديثَ أصحُّ إسنادًا من حديثِ بيانِ جبريلَ _عليه الصلاة والسلامُ_ فوجبَ تقديمُها، فهذا ملخصُ ما يتعلقُ بوقتِ المغربِ. انتهى.

_________________________

[١] في المخطوط: «خير».

[٢] في المخطوط: «بيان قوله تعالى»، وهو وهم، لأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا في شرح مسلم للنووي.

[٣] في المخطوط: «بتأخرها».

[٤] في المخطوط: «مستأخرة».





الحديثُ السادسُ

الحديثُ السادسُ:

من ثلاثياتِ البخاريِّ، وقد أوردهُ في «بابِ صيامِ عاشوراءَ» في آخرِ كتابِ الصومِ، فقالَ: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن بِشْرٍ الحنفيُّ، قالَ (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) الأسلميِّ، مولى سلمةَ بن الأكوعِ، وسقطَ لغيرِ أبي ذرٍّ لفظُ: ابنُ أَبِي عُبَيْدٍ (عَنْ سَلَمَةَ) صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابْنِ الأَكْوَعٍ) هو ابن عمرِو بن الأكوعِ، واسمُ الأكوعِ سنانُ بن عبدِ اللهِ (رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص ٧٢

رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ) هو بلفظِ أفعلَ التفضيلُ، قبيلةٌ من قبائلِ العربِ، واسمُ الرجلِ هندُ بن أسماءَ بن حارثةَ الأسلميُّ (أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كان أَكَلَ فَلْيَصُمْ) أي فليُمسكْ (بَقِيَّةَ يَوْمِهِ) حرمةً لليومِ (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ اليَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ) استُدِلَّ به على أن من تعيَّنَ عليه صومُ يومٍ، ولم ينوهِ ليلًا أنه يُجزئهُ نِيَّتُهُ نهارًا، وهذا بناءً على أن عاشورًا كانَ واجبًا، وقد سبقَ بيانُهُ مُفَصَّلًا فراجِعْهُ، وإنما أعادَهُ البخاريُّ _رحمهُ الله تعالى_ لتغييرٍ في الإسنادِ والمتنِ، ففيه زيادةُ فائدةٍ، فلا يكونُ مُكررًا، وقد بقي ممَّا يتعلقُ بالحديثِ أمورٌ لم نذكرها في الحديثِ السابق، فلنذكُرُهَا هَاهُنَا تَتْمِيْمًا للفائدةِ

فصلٌ: في بيان لفظِ عاشوراءَ وتاسوعاءَ، وتعيينُ وقتِهِمَا:

قال في ((القاموسِ)): العَاشُوْرَاءُ أو العَشُوْرَاءُ، ويُقصرانِ، والعَاشوراءُ: عاشرُ [١] المحرمِ أو تاسِعُهُ. انتهى.

قال القَسْطَلانِيُّ: والأولُ قولُ الخليلِ، والاشتقاقُ يدلُّ عليهِ، وهو مذهبُ جمهورِ العُلماءِ من الصحابةِ ومن بعدَهم.

قالَ في ((الفتحِ)): عاشوراءُ بالمدِّ على المشهورِ، وحُكِيَ فيه القصرُ، وزعمَ ابنُ دُرَيْدٍ أنه اسمٌ [٢] إسلاميُّ، وأنهُ لا يُعرفُ في الجاهليةِ، وردَّ ذلكَ عليه ابن دِحْيَةَ بأنَّ ابنَ الأعرابيِّ حكى أنه سمعَ في كلامِهم خابوراءَ وبقولِ عائشةَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَّاهِلَيَّةَ كَانُوْا يَصُوْمُوْنَه»، انتهى.

وهذا الأخيرُ [٣] لا دلالةَ فيه على ردِّ ما قالَ ابن دُرَيْدٍ.

واختلفَ أهلُ الشَّرعِ في تعييِّنِهِ: فقال الأكثرُ: هو اليومُ العاشرُ، قال القُرطبيُّ: عاشوراءَ معدولٌ عن عاشرٍ، للمبالغةِ والتَّعظيمِ، وهو في الأصلِ صفةٌ لليلةِ العاشرةِ لأنه مأخوذٌ من العُشْرِ الذي هو اسمُ العقدِ واليومِ

ص ٧٣

مضافٌ إليها، فإذا قيلَ: يومُ عاشوراءَ فكأنهُ قيل يومُ الليلةِ العاشرةِ، إلا أنَّهم لمَّا عَدَلُوْا بهِ عن الصفة غلبَتْ عليهِ الإسميةُ، فاستغنوا [٤] عن الموصوفِ فحذفوا الليلةَ، فصارَ هذا اللفظُ علمًا على اليومِ العاشرِ.

وذكر أبو منصورٍ الجَوَالِيْقِيُّ أنَّه لم يَسْمَعْ فَاعُولَاءَ إلا هذا، وَضَارُّوْرَاءُ وَسَارُوْرَاءُ وَدَالُولَاءُ مِنَ الضَّارِّ وَالسَّارِّ وَالدَّالِّ.

قالَ الزَّينُ ابنُ المُنَيِّرِ: الأكثرُ [٥] على أنَّ عاشوراءَ هو اليومُ العاشرُ من شهرِ اللهِ المحرَّمِ، وهو مُقتضى الاشتقاقِ والتَّسميةِ، وقيلَ هو اليومُ التاسعُ، فعلى الأوَّلِ فاليومُ مضافٌ إلى الليلةِ الماضيةِ، وعلى الثَّانِية هو مضافٌ إلى الليلةِ الآتيةِ، وقيلَ إنَّما سُمِّيَ يومُ التاسعِ عاشوراءَ أخذًا من أورادِ الإبلِ [كانوا إذا رعوا الإبل] ثمانيةَ أيامٍ، ثم أَوْرَدُوْهَا في التاسعِ، قالوا: وَرَدَنَا عِشْرًا، بكسرِ العينِ، وكذلكَ إلى الثالثة، وروى مسلمٌ من حديثِ الحكمِ بن الأعرجِ: انْتهَيْتُ [٦] إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي مِنْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ، فَاعْدُدْ، وَأَصْبَحَ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا، قُلْتُ: أَهَكَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عليه وسلم يَصُوْمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وهذا ظاهرهُ أن يومَ عاشوراءَ هو التاسعُ، لكن قالَ الزَّينَ بْنَ المُنَيِّر: قَوْلُهُ: “إذا أصبحتَ من تاسعهِ” [يُشْعِرُ بأنهُ أرادَ العاشرَ، لأنه لا يصبحُ صائمًا بعد أن أصبحَ من تاسعهِ] إلا إذا نوى الصومَ من الليلةِ المُقبلةِ، وهو الليلةُ العاشرةُ، قلتُ: ويُقَوِيِّ هذا الاحتمالِ ما رواهُ مسلمٌ أيضًا من وجهٍ آخرَ عن ابنِ عباسٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، [فإنهُ ظاهرٌ في أنهُ صلى الله عليه وسلم كان يصومُ العاشرَ، وهَمَّ بصومِ التاسعِ فماتَ قبل َذلكَ] ثم ما هَمَّ بهِ من صومِ التاسعِ يحتملُ معناهُ أنه لا يقتصرُ

ص ٧٤

عليهِ بل يضيفُهُ إلى اليومِ العاشرِ؛ إمَّا احتياطًا لهُ وإمَّا مخالفةً لليهودِ والنَّصَارَى وهو الراجحُ، وبه يُشعرُ بعضُ رواياتِ [٧] مسلمٍ، ولأحمدَ من وجهٍ آخرَ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ مرفوعًا: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُوْمُوْا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ»، وهذا كان في آخرِ الأمرِ، وقد كانَ صلى الله عليه وسلم يحبُّ موافقةَ أهلِ الكتابِ فيما لم يؤمرْ فيهِ بشيءٍ، ولا سيِّمَا إذا كانَ فيما يخالفُ فيه أهلُ الأوثان [٨]، فلما فُتِحَتْ مكةُ واشتهرَ أمرُ الإسلامِ أَحَبَّ مخالفةَ أهلِ الكتابِ أيضًا، كما ثبتَ في الصحيحِ، فهذا من ذلكَ فوافَقَهُمْ أولًا، وقال: «نَحْنُ أَحَقُّ [بموسى] مِنْكُمْ» ثمِّ أحبَّ مخالفتَهُمْ، فأمرَ بأن يُضافَ إليهِ يومٌ قبلهُ ويومٌ بعدَهُ خلافًا لهم، ويؤيدهُ روايةُ الترمذيِّ من طريقٍ [أخرى] بلفظِ: «أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصِيَامٍ عَاشُوْرَاءَ، يَوْمُ العَاشِرِ».

وعلى هذا فصيامُ عاشوراءَ على ثلاثةِ مراتب: أدناهَا أنه يُصَامُ وحده، وفوقَهُ أن يُصَامَ التاسعُ [معه، وفوقه أن يُصام التاسع] والحادي عشرَ.

قال بعضُ أهلِ العلمِ قولهُ صلى الله عليه وسلم في ((صحيحِ مسلم)): «إِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ» يحتملُ أمرينِ؛ أحدهُمَا أنه أرادَ نقل العاشرِ إلى التاسعِ، والثاني أرادَ أن يُضِيْفَهُ إليهِ في الصومِ، فلما تُوفي صلى الله عليه وسلم قبلَ بيانِ ذلكَ كان الاحتياطُ صومُ اليومينِ، والله أعلم. انتهى.

وقال القَسْطَلانِيُّ: ويُستحبُّ يومُ تاسوعاءَ أيضًا، ثم قالَ: فإن لم يصمِ التاسعَ مع العاشرِ استُحِبَّ له صومُ الحادي عشر، ونصَّ الشافعيُّ في ((الأم)) و ((الإملاءُ)) على استحبابِ صومِ الثلاثةِ، وكذا يُسْتَحَبُّ صومُ يومِ عرفةَ لغيرِ الحاجِّ، وهو تاسعُ الحِجَّةِ، لأنهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْهُ؟ فقالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ

ص ٧٥

المَاضِيَةَ وَالمُسْتَقْبَلَةَ»، رواه مسلم، و «تِسْعِ ذِي الحِجَّةِ»، رواهُ أبو داودَ.

والأشهرُ الحُرُمُ وهي ذو القعدةِ وذو الحجةِ والمحرمُ ورجبُ، لقولهِ صلى الله عليه وسلم لمن تغيرتْ هيئتُهُ من الصومِ: «لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ، صُمْ العَشْرَ [٩]، وَيَوْمًامِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: صُمْ يَوْمَيْنِ، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: صُمْ مِنَ الحُرْمِ، وَاتْرُكْ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وقال بأصابعهِ الثلاثةِ». رواهُ أبو داودَ وغيره.

قال في ((شرح المهذبِ)): وإنما أمرهُ بالتَّركِ لأنهُ كان يشقُّ عليه إكثارَ الصومِ، فأما من لا يشقُّ عليه فصومُ جميعِها فضيلةٌ، وأفضلُها المُحرَّمُ، قالَ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» رواه مسلم، وكذا يستحبُ صومُ ستٍّ من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلمٌ، والأفضلُ تَتَابُعُهَا وكونُها متصلةً بالعيدِ مبادرة للعبادةِ، وكذا يستحبُ صومُ يومٍ لا يجدُ في بيتهِ ما يأكله، لحديثِ عائشةَ _ رضي الله عنها_ قالت: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْنَا: لَا، قَالَ: «إِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» رواه مسلمٌ.

والنَّفْلُ من الصومِ غيرُ محصورٍ والاستكثارُ منه مطلوبٌ، والمكروهُ منه صومُ المريضِ والمسافرِ والحاملِ والمرضعِ والشيخِ الكبيرِ، إذا خافوا منه المشقةَ الشديدةَ، وقد ينتهي ذلكَ إلى التحريمِ، وصومُ يومِ عرفةَ بها للحاجِّ، لكن الصحيحَ أنه خلافُ الأولى لا مكروهٌ، فيُسْتَحَبُّ فِطْرُهُ له سواءً ضعفهُ الصومُ عن العبادةِ أم لا.

وقال المتولِيُّ: إنْ كان ممن لا يضعفُ بالصومِ، فالصومُ أولى

ص ٧٦

لهُ، وإلا فالفطرُ، ويُكْرَهُ أيضًا التطوعُ بالصومِ، وعليه قضاءُ صومٍ من رمضانَ، وهذا إذا لم يتضيقْ وقتُهُ، وإلا حرمُ التطوعُ، وإفرادُ يومِ الجمعةِ أو السبتِ، وصومِ الدهرِ لمن خافَ ضررًا أو فوتَ حقٍّ.

ويحرمُ صومُ العيدينِ وأيامُ التشريقِ، وصومُ الحائضِ والنُّفساءِ للإجماعِ، وصومُ يومِ الشَّكِّ، وصومِ النصفِ الأخيرِ من شعبانَ، إذا لم يصلْهُ بما قبلهُ على المختارِ وصَحَّحَهُ في ((المجموعِ)) وغيرِه لحديثِ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا صِيَامَ حَتَّى رَمَضَانَ» رواه الترمذي، وقال: حسنٌ صحيحٌ، إلا القضاءُ ولموافقةُ نذرًا أو عادةً، فلا يحرمُ بل يصحُّ مسارعةً لبراءةِ الذِّمةِ، ولأنَّ له سببًا فجازَ كنظيرهِ من الصلاةِ في الأوقاتِ المكروهةِ.

ولا يجوزُ للمرأةِ أن تصومَ نفلًا وزوجُها حاضرًا إلا بإذنهِ، لكن صومها حينئذٍ صحيحٌ، لأن تحريمهُ لا لمعنى يعودُ على الصومِ، فهو كالصلاةِ في أرضٍ مغصوبةٍ. انتهى.

وهذا التفصيلُ المذكورُ في كتبِ الشافعيةِ، ولنذكر ما قاله الحنفيةُ في ذلكَ: فقال المُحَقِّقُ ابنُ الهمامِ في أولِ كتابِ الصوم من ((شرحِ الهِدايةِ)) وأقسامهُ: فرضٌ، وواجبٌ، ومسنونٌ، ومندوبٌ، ونفلٌ، ومكروهٌ تنزيهًا وتحريمًا. فالأولُ رمضانُ، وقضاؤُهُ، والكفاراتُ للظِّهارِ والقتلُ واليمينُ، وجزاءُ الصَّيدِ، وفِدْيَةُ الأَذى في الإحرامِ لثبوتِ هذه بالقاطعِ سندًا ومتنًا والإجماعُ عليها، والواجبُ: المندوبُ والمسنونُ عاشوراءَ مع التاسعِ، والمندوبُ: صومُ ثلاثةٍ من كلِّ شهرٍ، ويُندبُ فيها كَونها الأيامُ البيضُ، وكلُّ يومٍ ثبتَ بالسنةِ طلبهُ والوعدُ عليهِ كصومِ داودِ _ عليه الصلاةُ والسلام _ ونحوه، والنَّفل: ما سِوَى

ص ٧٧

ذلكَ مما لم يثبتْ كراهتُهُ، والمكروهُ تنزيهًا: عاشورًا مُفْرَدًا عن التاسعِ، ونحو يومِ المهرجانِ، وتَحريمًا: أيامُ التشريقِ والعيدينِ.

فروعٌ:

صومُ ستٍّ من شوالٍ عن أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ كراهتُهُ، وعامَّةُ المشايخِ لم يروا به بأسًا، واختلفوا فقيل: الأفضلُ وصلُها بيومِ الفطرِ، وقيلَ: بل تفريقُها في الشهرِ.

وجهُ الجوازِ أنه قد وقعَ بالفصلِ بيومِ الفطرِ فلم يلزم التشبُّهُ بأهلِ الكتابِ، وجهُ الكراهةِ أنه قد يُفضي إلى اعتقادِ لُزُوْمِهَا من العَوَّامِ لكثرةِ المداومةِ، ولذا سمعْنَا من





الحَدِيْثُ السَّابِعُ

الحَدِيْثُ السَّابِعُ:

من ثلاثياتِ البخاريِّ وهو ما رواهُ في كتابِ الحوالةِ، في «بابِ إنْ أَحالَ الرجلُ دَيْنَ الميتِ على رجلٍ جازَ»:

فقال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ) بلفظِ المنسوبِ إلى مكَّةَ، وهو اسمٌ لا نسبةٌ (بْنُ إِبْرَاهِيْمَ) ابن بشيرِ بن فَرْقَدٍ البلخيِّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ) وهو من الزيادة (ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) بالتصغيرِ، مولى سلمةَ بن الأكوعِ (عَنْ سَلَمَةَ) بالمفتوحاتِ (ابْنُ الأَكْوَعِ) وقيلَ هو جدُّهُ، واسمُ أبيهِ عمرو، على اختلافٍ فيه، وقد تقدم بيانَهُ.

(رضي الله عنهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ أُتِيَ) بضمِّ الهمزةِ مَبْنِيًّا للمفعولِ

ص ٨٠

(بِجَنَازَةٍ) قال في ((القاموسِ)): الجِنازةُ الميتُ ويفتحِ، أو بالكسر: الميتُ، وبالفتحِ: السريرُ أو عكسُهُ، أو بالكسرِ السريرُ مع الميتِ (فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا) يا رسولَ اللهِ (ولم يسمِّ صاحبَ الجنازةِ)، ولا الذي قال: صلِّ عليها.

وفي حديثِ جابرٍ عند الحاكمِ: «مَاتَ رَجُلٌ، فَغَسَّلْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِيْلَ» (ثُمَّ آذَنَا) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بهِ. انتهى.

ولعلَّ المرادَ بمقامِ جبريلَ ما أشارَ إليه السيِّدُ السَّمْهُوْدِيُّ في ((تاريخِ المدينةِ)) في قصةِ بني قريظةَ، نقلًا عن ((الاكتفاءِ)) أن جبريلَ عليهِ السلامُ أتى في ذلكَ اليومِ على فرسٍ عليهِ اللَّامَةُ حتى وقفَ ببابِ المسجدِ عندَ موضعِ الجنائزِ، وإنه على وجهِ جبريلَ لأثرُ الغبارِ. انتهى.

فلذلكَ سُمِّيَ البابُ ببابِ جبريلَ، إذا لم [يكن] حينئذٍ للمسجدِ بابٌ في ناحيةِ الجنائزِ غيره (فَقَالَ: عَلَيْهِ) أي الميت (دَيْنٌ) لأنه عليهِ الصلاةُ والسلامُ، كان قبلَ أن يُفتحَ عليه الفتوحُ، إذا أُتِيَ بِمَدِيْنٍ لا وفاءَ لدينهِ، قالَ لأصحابهِ: صلُّوا عليه، ولا يُصلِّي هو عليهِ تحذيرًا عن الدَّيْنِ، وزجرًا عن المماطلةِ (قَالُوْا: لَا) دينَ عليهِ (قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا، قَالُوْا: لَا) لم يتركْ شيئًا.

فإن قيلَ ما فائدةُ هذا السؤالِ عند الصلاةِ عليه بعد العلمِ بأنه لا دينَ عليهِ؟ أُجِيْبَ بأنه يحتملُ أنه لو تركَ شيئًا لزادَ صلى الله عليه وسلم في الاستغفارِ لهُ، ولدَعى له بما يُسَهِّلُ حسابهُ.

(فَصَلَّى عَلَيْهِ) زاده الله شرفًا لديه.

(ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ:) عليه الصلاةُ والسلامُ (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ) عليه دَيْنٌ (قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا لِدَيْنِهِ؟ قَالُوْا) ترك (ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ) وللحاكمِ من حديث جابرٍ: «دِيْنَارٌ [١]»، وعندَ الطبرانيِّ من حديثِ أسماءَ بنت يزيدَ: «كَانَا دِيْنَارَيْنِ وَشَطْرًا».

وجمعَ الحافظُ ابنُ حجرٍ بين هذا بأنَّ من قال ثلاثةً جبرَ الكسرَ، ومن قالَ دينارينِ ألغاهُ،

ص ٨١

أو كان أصلهما ثلاثةٌ، فوفَّى قبل موتهِ [دينارًا وبقي عليه] دينارانِ، فمتى قالَ ثلاثةٌ فباعتبارِ الأصلِ، ومن قالَ: دينارانِ فباعتبارِ ما بقيَ (فَصَلَّى عَلَيْهَا) ولعلَّهُ عليهِ الصلاة والسلامُ عَلِمَ أن هذه الثلاثة دنانيرَ تفي دينهِ، بقرائنِ الحالِ أو بغيرِهَا.

(ثُمَّ أُتِيَ) بِالجَّنَازَةِ (الثَّالِثَةِ، فَقَالُوْا: صَلِّ عَلَيْهَا) يا رسولَ اللهِ (قَالَ: هَلْ تَرَكَ) الميتُ (شَيْئًا؟ قَالُوْا: لَا فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوْا: نَعَمْ) عليهِ (ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ، قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ:) الحارثُ بن رِبعي الأنصاريُّ (صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَعَلَيَّ دَيْنَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم.

قال في ((الفتح)): وفي روايةِ ابنِ مَاجه من حديثِ أبي قتادةَ نفسِهِ، فقالَ أبو قتادةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ، زادَ الحاكمُ في حديثِ جابرٍ فقالَ: هُمَا عَلَيْكَ وَفي مَالِكَ وَالمَيَّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ: مَا صَنَعَتْ الدِّيْنَارَانِ حَتَّى كَانَ آخرُ ذَلِكَ، أنهُ قالَ: قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: الآنَ حِيْنَ يَرُدُّ [٢] عَلَيْهِ جِلْدَهُ.

وقد وقعتْ هذه القصةُ مرَّةً أُخرى: فروى الدَّارَقُطْنِيُّ من حديثِ عليٍّ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ إِلَى الجَنَازَةِ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الرَّجُلِ، وَيَسْأَلُ عَنْ دَيْنِهِ؟ فَإِنْ قِيلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَفَّ، وَإِنْ قِيلَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَّى، فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَلَمَّا قَامَ لِيُكَبِّرَ سَأَلَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقَالُوا: دِينَارَانِ، فَعَدَلَ عَنْه، ُ فَقَالَ عَلِيٌّ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُمَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ جَزَاكَ اللهُ خيرًا وَفكَّ رِهَانَكَ. الحديث.

قالَ ابنُ بَطَّالٍ: ذهبَ الجمهورُ إلى صِحَّةِ هذه الكفالةِ، ولا رجوع لهُ في مالِ الميتِ، وعن مالكٍ له أن يرجعَ إن قالَ: إنما ضَمِنتُ لأرجعَ، فإذا لم يكن للميتِ مالٌ وعلمَ الضَّامِنُ بذلكَ فلا رجوعَ لهُ، وعن أبي حنيفةَ إن تركَ الميتُ وفاءً جازَ الضمانُ بقدرِ ما تركَ،

ص ٨٢

وإن لم يترك وفاءً لم يصحَّ ذلكَ. انتهى.

زادَ القسطلانيُّ: وصلاتُهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وإن كانَ الدَّينُ بَاقِيًا في ذمةِ الميتِ، لكنَّ صاحبَ الحقِّ عادَ إلى الرَّجاءِ بعد اليأسِ، واطمأنَّ بأن دَيْنَهُ صارَ في مأمنٍ فحفَّ سخطُهُ وقَرُبَ مِنْهُ الرِّضَى. انتهى.

وقال المحققُ الشُّمُنِّيُّ في ((شرحِ النقايةِ)) مُجيبًا عن حديثِ أبي قتادةَ: والحديثُ يحتملُ أن يكونَ إقرارًا بكفالةٍ سابقةٍ، فإن لفظَ الإقرارِ والإنشاءِ في الكفالةِ سواءٌ، ولا عمومَ لحكايةِ الفعلِ، ويحتملُ أن يكونَ وعدًا لا كفالةً، وكان امتناعُهُ صلى الله عليه وسلم من الصلاة، ليظهرَ طريقُ قضاءِ فاعليهِ، فلما ظهرَ بالوعدِ صلَّى عليهِ. انتهى.

قالَ في ((الفتح)): وفي هذا الحديثِ إشعارٌ بصعوبةِ أمرِ الدِّينِ، فإنَّهُ لا ينبغي تحمُّلُهُ إلا من ضرورةٍ، وسيأتي الكلامُ على الحكمة في تركهِ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ على من عليهِ دَيْنٌ في أولِ الأمرِ عند الكلامِ على حديثِ أبي هريرةَ. انتهى.

قلتُ: وهذا الحديثُ ذكره البخاريُّ في «باب الدَّيْنِ» عن أبي هريرةَ _ رضي الله عنه_ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً؟». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّىَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ». انتهى.

وقد لخصَّ القسطلانيُّ _رحمه الله_ كلامَ الفتحِ فيما يتعلَّقُ بهذا الحديثِ، فقالَ: واسْتُنْبِطَ منهُ التحريضَ على قضاءِ دينِ الإنسانِ في حياتهِ، والتَّوصلُ إلى البراءةِ منهُ، ولو لم يكنْ أمرُ الدَّيْنِ شَدِيْدًا لما تركَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ على المديونِ، وهل كانت صلاتُهُ على المديونِ حرامًا أو جائزةً؟

وجهانِ. قالَ النَّوويُّ: الصوابُ الجزمُ بجوازهِا مع وجودِ الضَّامنِ كما في حديثِ

ص ٨٣

مسلمٍ، وفي حديثِ ابن عباسٍ عند الحازِمِيِّ أنَّ النبيَّ _صلى الله عليه وسلم_ لما امتنعَ من الصلاةِ على مَنْ عليهِ دَيْنٌ جاءهُ جبريلُ، فقالَ إنما المظالمُ في الديونِ التي كانت في البغيِّ والإسرافِ، فأما المُتَعَفِّفُ ذو العيالِ فأنا ضامنٌ لهُ أؤدي عنهُ، فصلَّى عليهِ النبيُّ _صلى الله عليه وسلم_ وقالَ بعدَ ذلكَ: «مَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا» الحديثُ. انتهى.

وفي رواية: «وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي».

والضَّيَاعُ: بفتحِ المعجمةِ بعدَها تحتانية: قال الخَطَّابي: هو وصفٌ لما خلَّفَهُ الميتُ بلفظِ المصدرِ؛ أي تركَ ذوي ضَياعٍ، أي لا شيء لهُم.

قال في ((الفتحِ)): وفي صلاتهِ صلى الله عليه وسلم على مَنْ عليهِ دَيْنٌ بعدَ أن فُتِحَ عليهِ الفتوحُ إشعارٌ بأنه كانَ يقضيهِ من مالِ المصالحِ، وقيل: بل كانَ يقضيهِ من خالصِ نفسهِ.

وهل كانَ القضاءُ واجبًا عليهِ أم لا؟ وجهانِ، وقال ابنُ بَطَّالٍ: قولهُ: «مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ»، ناسخٌ لتركِ الصلاةِ على من ماتَ وعليهِ دَيْنٌ، وقوله: «فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ»، أي مِمَّا يفيءُ اللهُ عليهِ من الغنائمِ والصدقاتِ.

قال: وهذا يلزمُ المتوليِّ لأمرِ المسلمينَ أن يفعلَهُ لمن ماتَ وعليه دَيْنٌ، فإن لم يفعلْ فالإثمُ عليهِ إن كانَ حقُّ الميتِ في بيتِ المالِ يفي بقدرِ ما عليهِ من الدَّيْنِ وإلا فبقسطه [٣]. انتهى.

_________________________

[١] في الإرشاد: «ديناران».

[٢] في الفتح: «برَّدت».

[٣] في المخطوط: «فيسقط».





الحديثُ الثامنُ

الحديثُ الثامنُ:

من ثلاثياتِ البخاريِّ هو ما أخرجَهُ [في ((باب] مَنْ تكفل عن ميتٍ دينًا، فليس له أن يرجعَ)) فقال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) هو الضحاكُ بن مَخْلَدٍ النبيلُ الشَّيبانيُّ البصريُّ، قد تقدَّمَ بيانُهُ مفصلًا، وهو من كبارِ مشايخِ البخاريِّ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) الأسلميِّ، مولى سلمة (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجَنَازَةٍ) بضمِّ الهمزةِ، ليُصَلِّي عليها، وذلكَ لأنهُ صلى الله عليه وسلم كان على الصلاةِ على كلِّ من تُوُفِّيَ من أصحابهِ حريصًا، حتى قالَ: لا يموتنَّ أحدٌ منكم إلا أَذَنْتُمُوْنِي بهِ، فإنَّ صلاتي عليهِ رحمةٌ له (فَقَالَ: هَلْ عَلَيْه)

ص ٨٤

أي الميتُ، من (دَيْنٍ؟، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟، قَالُوا: نَعَمْ) عليه دينٌ، زادَ في الروايةِ السابقةِ: ثلاثةُ دنانيرَ (قَالَ: صَلُّوْا عَلَيْهِ) ولأبي ذرٍّ: فصلُّوا (عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ: أَبُو قَتَادَة) الحارثُ بن رِبْعِيٍّ الأنصاريِّ (عَلَيَّ دَيْنُهُ) ولابنِ ماجَه: «أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ» (يَا رَسُوْلَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ) صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ، وهذا طريقٌ ثاني، للحديثِ السابقِ لاختلافٍ في السَّندِ وألفاظِ المتنِ، واقتصرَ فيهِ على اثنينِ من الأمواتِ الثلاثةِ المذكورةِ في الروايةِ السابقةِ، فَيُفْهَمُ منهُ جوازُ اقتصارِ الحديثِ لا لأهله، وقد سبقَ في الحديثِ السابقِ بيانُ ما يتعلَّقُ بهذا الحديثِ مُفصلًا، ومما يُناسبُ ذكرَهُ بالحديثينِ بيان ما يتعلَّقُ بالصلاة على الميتِ، فلنذكرُهُ هَهنا مُجملًا:

قالَ المحققُ ابنُ الهُمَامِ ما حاصلُهُ: هي فرضُ كفايةٍ، ومما استدلَّ به على ذلكَ قوله عليه الصلاةُ والسلامُ: «صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فلو كانَ فرضَ عينٍ لم يتركْ عليهِ الصلاةُ والسلامُ الصلاةَ عليهِ، وشرطُ صحتِهَا إسلامُ الميتِ وطهارَتُهُ، ووضعهُ أمامَ المُصَلِّي، وإذا دُفِنَ بلا غُسْلٍ، ولم يكن إخراجُهُ إلا بالنبشِ سقطَ هذا الشرطُ، أي طهارةُ الميتِ، وصلَّى على قبرِهِ بلا غسلٍ للضرورةِ، وأولى الناسِ بالصلاة عليهِ الخليفةُ، إن حضرَ ثمَّ إمامُ المصرِ وهو سُلطانُهُ، ثم القَاضِي، ثم صاحبُ الشَّرطِ، ثم خليفةُ الوالِي، ثم خليفةُ القاضِي، ثم إمامُ الحيِّ، ثم وليُّ الميتِ.

وقال أبو يوسفَ: الوليُّ أولى مطلقًا، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ _رحمه الله_ وبه قالَ الشافعيُّ _رحمه الله_ لأن هذا حكمٌ يتعلقُ بالولايةِ كالإنكاحِ، فيكونُ الوليُّ مُقَدَّمًا على غيرهِ.

وكَيْفِيَّةُ الصلاةِ عليهِ أن يكبرَ تكبيرةً بحمدِ اللهِ

ص ٨٥

عَقيبها.

عن أبي حنيفةَ يقولُ: ((سبحانكَ اللهُمَّ وبحمدكَ، وتباركَ اسمكَ وتعالى جدُّكَ، ولا إلهَ غيرُكَ))، قالوا: لا يقرأُ الفاتحةَ إلا أن يقرأَ بنيَّةِ الثناءِ، ويُصَلِّي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرةِ الثانيةِ كما يُصلي في التشهدِ، وهو الأَوْلى، ثم يَدعو في الثالثةِ للميتِ ولنفسهِ ولأبويهِ وللمسلمينَ، ولا توقيتَ في الدعاءِ، وإن دعى بالمأثورِ فما أحسنهُ وأبلغَهُ، فمِنَ المأثورِ: اللَّهُمَّ اغفرْ لِحَيِّنَا وميتِنا وشاهدنَا وغائبنا، وصغيرِنا وكبيرنا، وذكرِنَا وأُنثانَا، اللهمَّ من أحييتهُ مِنَّا فأحيِّهِ على الإسلامِ، ومن تَوَفَّيْتَهُ منا فتوفَّهُ على الإيمانِ.

ومن المأثورِ حديثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ _صلى الله عليه وسلم_ عَلَى الجَنَازَةِ، فَحَفِظَ مِنْ دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، ونَقِّهِ مْنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَّنَةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبرِ وَعَذَابِ النَّارِ، قَالَ عَوْفٌ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُوْنَ ذَلِكَ المَيِّتُ». رواهُ مسلمٌ والترمذيُّ والنسائيُّ.

وفي ((موطأ مالكٍ)): عمَّن [١] سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَنَا، لَعَمْرُكَ اللهِ أُخْبِرُكَ. أَتَّبِعُهَا مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا. فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ، وَحَمِدْتُ اللهَ. وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ». ثُمَّ أَقُولُ: «اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ».

_________________________

[١] في المخطوط: «أن عمر».





الحديثُ الثانِي عشرَ

الحديثُ الثانِي عشرَ:

من ثلاثياتِ الإمامِ البخاريِّ، هو ما أخرجهُ في كتابِ الجهادِ أيضًا، في ((بابِ من رَأى العدوَّ فنادى بأعلى صوتِهِ: يَا صَبَاحَاهُ)) (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قد تقدم بيان رجالِ هذا الإسناد غير مَرَّةٍ.

قال: (أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: خَرَجْتُ

ص ٩٩

مِنَ المَدِيْنَةِ) حالَ كَوني (ذاهبًا) زادَ في ((الفتحِ)) في روايةٍ أخرى: «خَرَجْنَا قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالأُولَى» يعني صلاةَ الصبحِ، ويدل عليه قوله في رواية مسلم: أنهُ تبعهم من الغلسِ إلى غروبِ الشمسِ، (نَحْوَ الغَابَةِ) بالغينِ المعجمةِ وبعد الألفِ موحدة، وهي على بريدٍ من المدينةِ في طريقِ الشَّامِ.

قال ابنُ الأثيرِ في ((النهاية)): هي موضعٌ قريبٌ من المدينةِ من عواليها، وبها أموالٌ لأهلها. انتهى.

قال السيدُ السمهوديُّ في تاريخه: قال في ((المشارقِ)) بالموحدة: مال من أمول عوالي المدينةِ. ثم قال: وقال الحافظ ابن حجر: تبعًا له: الغابةُ من عوالي المدينةِ، وزادَ أنَّها في جهةِ الشامِ. انتهى.

قال السيدُ: والغابةُ إنما هي في أسفلِ سافلةِ المدينةِ لا يختلف فيها اثنان، ولهذا قال: إنما هي في جهةِ الشامِ فكيفَ تكون من عوالي المدينةِ وهي مغيضُ مياهِ أوديتها، وهي معروفةٌ اليومَ في سافلةِ المدينةِ، وكان بها أملاكٌ لأهلها استولى عليها الخرابُ، وكان الزبيرُ بن العوامِ _رضي الله عنه_ قد اشتراها بمائةٍ وسبعينَ ألفًا، وبيعت في تركته بألفِ ألفٍ وستمائة ألفٍ، وعن محمدِ بن ضحَّاكٍ أنَّ العباسَ _رضي الله عنه_ كَانَ يَقِفُ عَلَى سَلْعٍ فَيُنَادِي غِلْمَانَهُ، وَهُمْ بِالغَابَةِ فَيُسْمِعُهُمْ. وذلك من آخرِ الليلِ، وبينهما ثمانيةُ أميالٍ.

قلتُ: يُحملُ البريدُ على أقصَاها وما بعده على أثنائها، وأما أدنَاها على ما يُفْهَمُ من كلامِهِ أنه الحَفْياء بالفتح ثم السكونِ ثم مثناةٍ تحتيَّةٍ وألف ممدودةٍ: موضعٌ قربَ المدينةِ.

(حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الغَابَةِ) هي كالعقبةِ للجبلِ (لَقِيَنِي غُلاَمٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) قال في ((الفتحِ)): لم أقفْ على اسمِهِ، ويحتملُ أن يكون رباحًا غلامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص ١٠٠

كما في روايةِ مسلمٍ: «قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ بِظَهْرِهِ رَبَاحًا مع غُلَامِهِ» وكأنه كان مِلْكَ أحدِهِما وكان يخدمُ الآخرَ، فنُسبَ تارةً إلى هذا وتارةً إلى هذا، (قُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ) وهي كلمة ترحُّمٍ وتوجُّعٍ (مَا بِكَ قَالَ: أُخِذَتْ) بضم الهمزة آخره مثناة فوقية ساكنة، مبنيًا للمفعول، ولأبي ذرٍّ عن الحمويي والمستمليِّ: «أُخِذَ»، بإسقاطِ الفوقيَّةِ (لِقَاحُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بكسرِ اللامِ بعدها قافٌ وبعد الألفِ حاءٌ مهملةٌ، مرفوعٌ نائبٌ عن الفاعلِ، واحدها لقوحةٌ، وهي الحلوبُ، وكانت عشرين لقحةً ترعى الغابةَ (قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ) بفتحِ الغينِ المُعجمةِ والطاء المهملة بعدها فاءٌ (وَفَزَارَة) بفتحِ الفاءِ والزاي: قبيلتانِ من العربِ، وقال في ((الفتحِ)): هو من الخاصِّ بعد العامِّ لأن فزارةَ من غطفانَ (فَصَرَخْتُ ثَلاَثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا) أي: لابتي المدينةِ، واللابةُ: الحرَّةُ (يَا صَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ) مرتين، بفتحِ الصادِ والموحدةِ، بعد الألفِ حاءٌ مهملةٌ فألفٌ فهاءٌ مضمومَةٌ، وفي الفرعِ سكونُها، وكذا في أصلِهِ منادى مستغاثٌ، والألفُ للإستغاثةِ والهاء للسكتِ، وكأنه نادى الناسَ استغاثةً بهم في وقتِ الصباحِ.

وقال ابنُ المُنَيِّرِ: الهاءُ للندبَةِ وربما سقطت في الوصلِ وقد ثبتتْ في الروايةِ فتُوقِّفَ عليها بالسكون، وكانت عادتهم يُغِيْرُوْنَ في وقتِ الصباحِ، فكأنه قال تأهَّبوا لما دَهَمَكُمْ صباحًا.

(ثُمَّ انْدَفَعْتُ) بسكون العين: أسرعتُ في السيرِ، وفي روايةٍ أخرى: على وجهي، أي لم ألتفتْ يمينًا ولا شمالًا، بل أسرعتُ

ص ١٠١

الجريَ، وكان شديدَ العَدْوِ (حَتَّى أَلْقَاهُمْ) وفي روايةٍ: «حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ»، (وَقَدْ أَخَذُوْهَا) يعني اللقاحُ (فَجَعَلْتُ) وفي روايةٍ: «فَأَقْبَلْتُ» (أَرْمِيهِمْ) بالنَّبلِ (وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ ... وَاليَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ) قالَ في ((الفتحِ)) في بيان الرُّضَّع: بضمِّ الرَّاءِ وتشديدِ المعجمةِ: جمعُ راضعٍ وهو اللئيمُ، فمعناهُ اليومُ يومُ اللئامِ؛ أي اليومُ يومُ هلاكِ اللئامِ، والأصلُ فيه أن شخصًا كان شديدَ البخلِ فكانَ إذا أرادَ حَلْبَ ناقتهِ ارتضعَ من ثديِّها لئلا يحلبها فيسمع جيرانهُ أو من يمرُّ بهِ صوتُ الحَلْبِ فيطلبونَ منه اللبنَ، وقيل: بل صنعَ ذلكَ لئلا يتبدَّدَ من اللبنِ شيءٌ إذا حَلَبَ في الإناءِ أو يبقى في الإناءِ شيءٌ إذا شربهُ منه، فقالوا في المثل: أَلْأَم من راضع، وقيل: بل المعنى ارتضعَ اللؤمَ من بطن أمهِ، وقيل: كلُّ من كان يوصفُ باللؤم يُوصفُ بالمصِّ والرضاعِ، وقيل: هو الراعي الذي لا يصحبُ مِحْلبًا فإذا جاءهُ الضيفُ اعتذرَ بأن لا مِحْلبَ معه، وإذا أراد أن يشربَ ارتضعَ ثديها، قالَ أبو عمرٍو الشيبانيُّ: هو الذي يرضعُ الشاةَ و الناقةَ عند إرادةِ الحلبِ لشدَّةِ الشَرَهِ، وقيل: أصلهُ الشاةُ ترضعُ لبنَ شاتين من شدَّةِ الجوعِ، وقيل: معناه اللؤم، يُعْرَفُ من ارتضعَ كريمةً فأنجبتهُ أو لئيمةً فهجَّنَتْهُ، وقيل: معناه اليومَ يعرفُ من أرضعتهُ الحربُ من صغرِهِ وتدرَّبَ بها من غيره، وقال الداوديُّ: معناه هذا يومٌ شديدٌ عليكم تُفارقُ فيه المرضعةُ من أرضعتْهُ فلا تجد من تُرضعهُ، قال السُّهيليُّ: قوله: ((اليوم يوم الرُّضعِ)) يجوز الرفع فيهما ونصب الأول ورفع الثاني على جعل الأول ظرفًا، قال: وهو جائزٌ إذا كان الظرفُ

ص ١٠٢

واسعًا ولم يضقْ على الثاني، قال: وقال أهل اللغةِ: يُقالُ في اللُّؤمِ رضَعَ يرضَعُ [بالفتح، يرضُع بالضم رضاعةً لا غير، ورضِعَ الصبي بالكسر ثدي أمهِ، يرضَعُ] بالفتحِ رضاعًا مثل سمعَ يسمعُ سماعًا، وعند مسلمٍ في هذا الموضعِ: فأقبلتُ أرميهِم بالنبلِ، وارتجزوا فيه، فألحق رجلًا منهم فأصكُّهُ سهمًا في رجله فخلصَ السهمُ إلى كعبِهِ فما زلتُ أرميهم وأعقرُ هم فإذا رجعَ إليَّ فارسٌ منهم أتيتُ شجرةً فجلستُ في أصلِها، ثم رميتُ فعقرتُ بهِ، فإذا تضايقَ الجبلُ فدخلوا في مضائقه علوتُ الجبلَ فرميتُ بالحجارةِ، وعند ابن إسحاق: وكان سلمةُ مثل الأسدِ فإذا حملتُ عليه الخيلَ فرَّ ثم عارضُهم فنَضَحَهَا عنه بالنَّبلِ.

(فَاسْتَنْقَذْتُهَا) بالقافِ والذالِ المُعجمةِ، أي استخلصتُ اللقاحَ (مِنْهُمْ) أي من غطفانَ وفزارةَ، قال في ((الفتحِ)): في روايةٍ أخرى: «حتى استنقذتُ اللقاحَ منهم واستلبتُ منهم ثلاثينَ بردةً»، وفي روايةِ مسلمٍ: فما زلتُ كذلكَ حتى ما خلقَ اللهُ من ظهرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيرٍ إلا خلفتهُ وراءَ ظهري، ثم اتَّبعتُهم أرميهم حتى ألقُوا أكثرَ من ثلاثينَ بردةً وثلاثينَ رُمحًا يتخففونَ بها.

(قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوْا) أي الماءَ (فَأَقْبَلْتُ بِهَا) حالَ كوني (أَسُوقُهَا، فَلَقِيَنِي صلى الله عليه وسلم) وكان قد خرجَ عليه الصلاة والسلام إليهم غداةَ الأربعاءِ في الحديدِ مُقنعًا في خمسمائة، وقيل سبعمائةٍ، بعد أن جاءَ الصريخُ ونُودي: يا خيلَ اللهِ اركبي، وعقدَ للمقدادِ بن عمرو لواءً، وقال له: امضِ حتى تلحقكَ الخيولُ وأنا على إثركَ (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ القَوْمَ) يعني غطفانُ وفزارةُ (عِطَاشٌ) بكسرِ العينِ المهملةِ، وأني أعجلْتُهُمْ (أَنْ يَشْرَبُوْا) مفعولٌ له، أي كراهةَ شربِهم (سِقْيَهُمْ) بكسرِ السينِ وسكونِ القافِ، أي حظَّهم

ص ١٠٣

من الشرابِ (فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ) بكسرِ الهمزةِ وسكونِ المثلثةِ، وعند أبي سعدٍ: قالَ سلمةُ: فلو بعثني في مائةِ رجلٍ استنقذتُ ما بينهم من السرحِ، وأخذتُ بأعناق القومِ (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (يَا بْنَ الأَكْوَعِ: مَلَكْتَ) أي قدرتَ عليهم واستعبدتَهم وهم في الأصلِ أحرارٌ (فَأَسْجِحْ) بهمزةِ قطعٍ وسينٍ مهملةٍ ساكنةٍ وبعد الجيمِ المكسورةِ حاءٌ مهملةٌ، أي: فارفقْ وسهِّلْ وأحسنْ العفوَ ولا تأخذهُ بالشدةِ، والسَّجَاحَةُ: السهولةُ (إِنَّ القَوْمَ) أي غطفانَ وفزارةَ (يُقْرَوْنَ) بضمِّ المثناةِ التحتيةِ وسكون القاف والواو وبينهما راءٌ مفتوحة آخره، أي يُضافونَ (فِي قَوْمِهِمْ) وعند الكشميهنيِّ: «مِنْ قَوْمِهِمْ»، ولمسلم: «إِنَّهُمْ الآنَ ليُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ» يعني أنهم وصلوا إلى غطفانَ، وهم يضيفونَهم ويساعدونَهم، فلا فائدةَ في البعثِ في الأثرِ لأنهم لحقوا بأصحابِهم.

وزاد ابنُ سعدٍ: «فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ: مَرُّوا عَلَى فُلَانٍ الْغَطَفَانِيِّ، فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُوْرًا، قَالَ: فَلَمَّا أَخَذُوا يَكْشِطُوْنَ جِلْدَهَا رَأَوْهُ غَبَرَةً فَتَرَكُوْهَا هَرَبًا» الحديثُ، وفيه معجزةٌ حيث أخبرَ بذلك عليه الصلاة والسلام فكان كما قال، وفي بعض الأصولِ من البخاري «يُقْرَوْنَ» بضمِّ الرَّاء مع أوَّله، أي أرفقَ بهم فإنهم يُضيفونَ الأضيافَ، فراعى صلى الله عليه وسلم ذلك رجاءَ توبتهم، ولأبي ذرٍّ عن الحمويي والمستمليِّ: «يَقِرُّوْنَ» بفتحِ أول وكسرِ القافِ وتشديد الراء.





الحديثُ الثالثُ عشرَ

الحديثُ الثالثُ عشرَ:

من ثلاثياتِ الإمامِ البخاريِّ: هو ما أخرجهُ في ((بابِ صفةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم)) فقال: (حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِد) بكسر العينِ المهملةِ بعدها صادٌ مهملةٌ، أبو إسحاقَ الحمصيُّ الحضرميُّ، ذكرهُ ابنُ حبان في ((كتاب الثِّقات)) وهو من كبارِ شيوخِ

ص ١٠٤

البخاريِّ، وليس له في ((الصحيحِ)) غيره، وهذا طريقٌ ثالثٌ للبخاري في الثلاثياتِ وجميعُ رواته لم يتقدم لهم ذكرٌ، قال في ((التقريب)): صدوقٌ من التَّاسعة، مات سنة أربعَ عشرةَ ومائتينِ على الصحيحِ، (قال: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ) بفتح الحاءِ المهملةِ وكسر وسكون التحتيةِ بعدها زايٌ معجمةٌ، من صغارِ التابعينَ، أبو عثمانَ الرحبيُّ الحمصيُّ.

قال في ((التقريبِ)): ثقةٌ ثَبْتٌ، ولد سنةَ ثمانين، ومات سنةَ ثلاث وستينَ ومائةٍ، وهو ابن ثلاثٍ وثمانينَ سنة، وقال في ((جامعِ الأصولِ)) وكان فيه تحامُلٌ على عليِّ بن أبي طالبٍ _رضي الله عنه_ (أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ) [١] بضمِّ الموحدةِ وسكونِ السينِ المهملةِ، أبو صفوان السلمي المازني الشافعي، وقيل: يُكْنى أبا بُسْرٍ، وله ولأبيهِ بسر، وأمه وأخيه عطيةُ وأخته الصمَّاءُ صحبةٌ، نزلَ بالشام، ومات بحمص فجأةً وهو يتوضأ، سنة ثمانٍ وثمانين، وهو آخر من ماتَ من الصحابةِ بالشامِ على قولٍ، وكان صلَّى إلى القبلتين فيما قيل، وزادَ في تاريخِ محمدُ بن سعدٍ فقال: ومات وهو ابن أربعٍ وتسعين سنةً (صَاحِبُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) ولعلَّ تخصيصَ ذلك بهذه الصفةِ قلةُ ورودِ مروياتهِ في الصحيحِ فعرَّفه بها لئلا يشتبهَ أمره على القارئ، (أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ شَيْخًا) قال في ((الفتح)): يحتملُ أن يكونَ «أَرَأَيْتَ» بمعنى أخبرني، والنبيُّ بالرفعِ على أنه اسمُ كان، والتقدير: أخبرنِي أكان النبي صلى الله عليه وسلم شيخًا؟ ويحتملُ أن يكونَ «أَرَأَيْتُ؟» استفهامًا منه هل رأى النبي

ص ١٠٥

صلى الله عليه وسلم، ويكون النبي بالنصب على المفعولية، وقوله: «كَانَ شَيْخًا؟» استفهامٌ ثاني حُذِفَ منه أداةُ الاستفهامِ، ويؤيدُ هذا الثاني روايةُ الإسماعيليِّ من وجهٍ آخرَ عن حريزِ بن عثمانَ، قال: رأيتُ عبدَ اللهِ بنَ بُسْرٍ صاحبَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بحمص والناسُ يسألونَهُ، فدنوتُ منهُ وأنا غلامٌ، فقلت: أنت رأيتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلتُ: شيخٌ كانَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أم شابٌّ؟ قال: فتبسمَ، وفي روايةٍ لهُ: فقلتُ له: أكانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم [صبغَ] قال: يا ابن أخي لم يبلغْ ذلكَ.

(كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ) أي لا يزيدُ على عشرةٍ لإيرادهِ بصيغةِ جمعِ القِلَّةِ، والعَنْفَقَةُ: الشعرُ الذي في الشفةِ السُّفلى، وقيل: الشعرُ الذي بينها وبين الذقنِ، وأصل العنفقةِ خفةُ الشيءِ وقِلَّتُهُ.

وقال في ((الفتح)) في شرح حديث قتادةَ: سَأَلْتُ أَنَسًا هَلْ خَضَبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ شَيءٌ فِيْ صُدْغَيْهِ»، وهذا مغايرٌ للحديثِ السابق: أن الشعرَ الأبيضَ كان في عنفقتِهِ، وخيرُ الجمعِ ما وقعَ عند مسلمٍ من طريق سعيدٍ عن قتادةَ عن أنسٍ قال: «لَمْ يَخْضِبْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نُبَذٌ» أي متفرقةٌ، وعُرِفَ من مجموعِ ذلكَ أن الذي شابَ من عَنْفَقَتِهِ أكثرُ مما شابَ من غيرها، ومُرادُ أنسٍ أنه لم يكن في شعرهِ ما يحتاج إلى الخضابِ، وأمَّا ما رواهُ الحاكمُ وأصحاب السُّننِ من حديث أبي رِمْثةَ، قالَ: «أَتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ، وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ»

ص ١٠٦

فهو موافقٌ لقولِ ابن عمرَ: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يخضبُ بالصُّفرةِ، فالجمعُ بينه وبين حديثِ أنسٍ أن يُحملَ نفي أنسَ على غلبة الشيبِ حتى يَحتاج إلى خضابِهِ، فلم يتفقْ أنه رآهُ وهو يخضبُ، ويُحملُ حديثُ من أثبتَ الخضابَ على أنه فعله لإرادةِ بيانِ الجوازِ ولم يواظبْ عليه.

وأما ما تقدمَ عن أنسٍ أخرجه الحاكمُ من حديثِ عائشةَ: «مَا شَانَهُ الله بِبَيَاضٍ» فمحمولٌ على أن تلكَ الشعراتِ البيضِ لم يتغير منها شيءٌ من حُسْنِهِ صلى الله عليه وسلم.

_________________________

[١] في المخطوط: «بن أنس».





الحديثُ الرابعُ عشر

الحديثُ الرابعُ عشر:

من ثلاثياتِ البخاريِّ: هو ما أخرجهُ في ((غزوةِ خيبرَ)) فقال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) علمٌ لا نسبةً لمكة، ووهم صاحبُ ((الكواكبِ)) يعني الكرمانيُّ، فقال: منسوبٌ إلى مكةَ (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) بضمِّ العينِ (قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ) وهي كنيةُ سلمةَ (مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ أَصَابَتْنِي) ولابن عساكر: «أصابتنا»، وللأصيلي وأبوي الوقتِ وذرٍّ: «أصابتها»، أي رجله (يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيْبَ سَلَمَةُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ عن الكشمهيني: إلى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم: فَنَفَثَ فِيْهِ) أي في موضعَ الضربةِ: (ثَلَاثَ نَفَثاَتٍ) بالمثلثةِ بعدِ الفاء، فهما جمعُ نفثةٍ، وهي فوقُ النَّفخِ ودون التفلِ بريقٍ وغيرهِ.

(فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ) بالجرِّ في ((اليُوْنِيْنِيَّةِ)) على أن ((حتَّى)) جارَّةٌ، وبالنصبِ بتقدير زمان، أي فما اشتكيتُها زمانًا حتى الساعةِ، قال الكرمانيُّ: فإن قلتَ ((حتى)) للغايةِ وحكمُ ما بعدها خلافُ ما قبلها، فلزم الإشتكاءُ زمانَ

ص ١٠٧

الحكايةِ، قلتُ: ((الساعةَ)) بالنصبِ، وهي للعطفِ فالمعطوفُ داخلٌ في المعطوفِ عليهِ، وتقديرهُ: فما اشتكيتها زمانًا حتى الساعةَ، نحو أكلتُ السمكةَ حتى رأسَها بالنصبِ.

وفيه معجزةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومنقبةٌ لسلمةَ رضي الله عنه.





الحديثُ الخامسُ عشر

الحديثُ الخامسُ عشر:

من ثلاثياتِ الإمامِ البخاريِّ: ما أخرجهُ في المغازي في ((بابِ بعثِ النبي صلى الله عليه وسلم أسامةَ بن زيدٍ إلى الحُرُقَاتِ))، قال القَسطلانيُّ: بضمَّ الحاءِ والراء المهملتين وفتح القاف وبعد الألف فوقيةٌ: نسبةً إلى الحُرُقةِ، واسمهُ جُهيش، سُمِّيَ الحرقةَ لأنه حرَّقَ قومًا بالقتلِ فبالغَ في ذلكَ، والجمعُ فيه باعتبارِ بطونِ تلك القبيلةِ (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميمِ وسكون المعجمةِ، وسقطَ ((الضحاكُ بن مخلدٍ)) لأبي ذرٍّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر والأصيليِّ: «أخبرنَا» (يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) مولى سلمةَ، وثبت: ((ابن أبي عبيدٍ)) لأبي ذرٍّ (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضيَ الله عنه، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَ غَزَوَات) بفوقيةٍ قبل السينِ كذا في الفرعِ هنا في روايةِ أبي عاصمٍ الضَّحاكِ، فإن كانت محفوظةً فلعله عدَّ غزوةِ وادي القِرى التي وقعت بعد خيبرَ وعمرةِ القضاءِ، وبهما تكملُ التِّسعةُ.

قالَ القسطلانِيُّ: لكن رأيتُ في غيرِ الفرعِ من الأصولِ المعتمدَةِ: «سبعٌ» بالموحدةِ في هذهِ الروايةِ. انتهى.

وقد ذكرَ قبل هذه الروايةِ روايةً أخرى عن يزيدِ بن أبي عُبيدٍ، أنه قالَ: سمعتُ سلمةَ بن الأكوعِ يقولُ: ((غزوتُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم))، وفي نسخةٍ: «رسولَ اللِه

ص ١٠٨

صلى الله عليه وسلم سبعَ غزواتٍ» _بالموحدةِ بعد السينِ_ عمرةَ الحُديبيةِ وخيبرَ ويومَ القَرَدِ وغزوةَ الفتحِ والطائفَ وتبوكَ، وهي آخرهُنَّ، ((وَخَرجتْ فيما يبعثُ من البعوثِ)) جمعُ بعثٍ، وهو الجيشُ ((تسعُ غزواتٍ)) بفوقيةٍ قبلَ السين ((مرةً علينا أبو بكرٍ)) الصديقُ _رضي الله عنه_ أمير إلى بني فزارةَ، وأُخرى إلى بني كلابٍ، وثالثةٌ إلى الحجِّ ((ومرَّةً عَلينا أسامةَ)) أميرًا إلى الحُرُقاتِ، ((وإلى أُبْنَى)) بضمِّ الهمزةِ وسكونِ الموحدةِ ثم نون مفتوحةٌ مقصورةٌ من نواحي البلقاءِ، وهذهِ الخمسةُ ذكرها أهلُ السِّيَرِ، وبقيتْ أربعٌ لم يذكرُوها، فيحتملُ أن يكون في هذا الحديثِ حذفٌ، أي: ومرةً علينا غيرُهما.

وقالَ في ((الفتحِ)): أما غزواتُ سلمةَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فتقدَّمَ بيانُها في غزوةِ الحُديبيةِ، وقد ذكرَ منها الطريقِ الأخيرِ من حديثِ البابِ: يعني بَعْثُ أسامةَ والحديبيةِ ويومَ حنينٍ ويومَ القَرَد، وفي آخره: قال يزيد _يعني أبي عُبيد_ الراوي عنهُ، ونسيتُ بَقيتهُم كذا فيه بالميمِ في ضميرِ الغزواتِ والمعروفُ فيه التأنيثُ، [وكذا وقعَ في روايةِ النَّسفيِّ بالميمِ وضَبَّبَ عليه، ووقعَ في روايةٍ حكاها الكرمانيُّ، ولم أقف عليها بعينها، وهي أوجهُ] وأما بقيةُ الغزواتِ التي نسيهُنَّ يزيدُ فهُنَّ غزوةُ الفتحِ وغزوةُ الطَّائفِ [فإنَّهما وإن كانا في سنةِ غزوةِ حُنينٍ فهما غيرُهما] وغزوةُ تبوكَ وهي آخرُ الغزواتِ النَّبويةِ فهذهِ سبعُ غزواتٍ كما ثبتَ في أكثرِ الرِّواياتِ.

ثم قالَ: وأمَّا مَا وقعَ عند أبي نُعيمٍ في ((المستخرج)) فقالَ في أولهِ: أُحد وخيبرَ، وفيه نظرٌ لأنهم لم يذكروا سلمةَ فيمن شهدَ أُحدًا. انتهى.

قلتُ: يحتملُ أن يكون سلمة [١] ممَّنْ غزا أُحُدًا، وخيبرُ من مشاهدِهِ، ما أشارَ إليه

ص ١٠٩

القاضي عياض في [٢] ((الشفا)) وابنُ الأثيرِ في ((جامع الأصول)) والكِرمَانِيُّ في شرحهِ من أنَّ سلمةَ بن الأكوعِ هو الذي كلَّمهُ الذئبُ، وقد وردَ بعض رواياتِ الذئبِ، قالَ االذئب: أنت أعجبُ مني واقفًا على غنمكَ، وتركتَ نبيًا لم يبعثْ الله نبيًا أعظمَ منه عنده قدرًا قد فُتحتْ له أبوابُ الجنةِ، وأشرفَ أهلُها على أصحابه ينظرونَ، فقال لهم: وما بينك وبينه إلا هذا الشِّعبُ فتصيرَ في جنودِ اللهِ، إلى أن قال: وذكرَ قصتهُ وإسلامهُ ووجودَهُ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلُ، والظاهرُ أنه كان ذلك بأُحُدٍ، وأيضًا قالَ في ((الفتح)) في بيانِ غزوةِ زيدِ بن حارثةَ بعد أن ذكرَ حديثَ البابِ: ورواهُ مسلمٌ البلخيُّ عن أبي عاصمٍ بلفظ: «وَغَزَوْتُ مَعَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، يُؤَمَّرُ عَلَيْنَا».

وكذلكَ أخرجهُ الطبرانيُّ عن أبي عاصمٍ.

وقد تَتَبَّعْتُ ما ذكرهُ أهلُ المغازي من سرايا زيدِ بن حارثةَ فبلغَتْ سبعًا، كما قالَ سلمةُ، وإن كانَ بعضهم ذكرَ ما لم يذكرْهُ بعضٌ، فأوَّلها في جُمادى الآخر سنة خمسٍ، قيل: يجدُ في أحدَ مائةِ راكبٍ، والثانيةُ في ربيعٍ الآخرِ سنةَ ستٍ إلى بني سُليمٍ، والثالثةُ في جُمادى الأولى منها في مائةٍ وسبعينَ، فتلقَّى عِيرًا لقريشٍ، وأسروا [أبا] العاصَ بن الربيعِ، والرابعةُ في جمادى الآخر منها إلى ثعلبةَ، والخامسةُ إلى حُمسى _بضمِّ المهملةِ_ فوق خمسمائةٍ إلى أناسٍ من بني جُذَامٍ بطريقِ الشامِ كانوا قطعوا الطريقَ على دحيةَ وهو راجعٌ من عند هر قل، والسادسةُ: إلى وادِي القِرَى، والسابعةُ إلى ناسٍ من فَزَارَةَ، فأخذوا ما معه وضربوهُ فجهَّزَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأوقعَ بهم.

_________________________

[١] في المخطوط: «سعيد».

[٢] في المخطوط: «و».





الحديثُ السادسُ عشرَ

الحديثُ السادسُ عشرَ:

ص ١١٠

من ثلاثياتِ الإمامِ البخاريِّ: هو ما أخرجهُ في كتابِ التفسيرِ في ((باب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى} [البقرة: ١٧٨])) فقال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) هو أبو عبدِ الله محمدُ بن عبدِ بن المثنى بن عبدِ اللهِ ابن المثنى بن عبدِ الله بن أنسِ بن مالكٍ ابن النَّضرِ، وسقطَ ابن عبدِ الله، لأبي ذرٍّ (قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ، أَنَّ أَنَسًا) خادمُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقد تقدَّمَ بيانُ مناقِبِهِ، وبقيةُ رواةِ هذا الحديثِ العاشرِ (حَدَّثَهُمْ) أي الحاضرينَ عندهُ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كِتَابُ الله القِصَاصُ) برفعِهما على أن ((كتابَ الله)) مبتدأ، والقصاصُ خبرُهُ، ونَصَبَهُما على أن الأولَ إغراءٌ، والثاني بدلٌ منه، ونصبَ الأولَ ورفعَ الثاني على أنه مبتدأٌ محذوفُ الخبرِ، أي اتَّبَعوا كتابَ اللهِ ففيه القصاصُ، والمعنى حكمُ كتابِ اللهِ القصاصُ، ففيه حذفُ مضافٍ، وهو يسيرُ إلى قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} وقوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: ٤٥].

قال القسطلانيُ: وهو ثلاثيُّ الإسنادِ مختصرٌ هنا، ساقَهُ مطوَّلًا في الصلح، وقال في ((الفتح)): والحديثُ الذي أشارَ إليهِ في سورةِ البقرةِ مختصرٌ من حديثٍ طويلٍ ساقَهُ البخاريُّ في الصلحِ بتمامهِ من طريقِ حُميدِ لنِ أنسٍ. انتهى.

قلتُ: فهذا الحديثُ هو المختصرُ الذي أشارَ إليه، وقد بيَّنَ الحافظُ ابنُ حجرٍ في مقدمةِ فتحِ الباري سرَّ اختصارِهِ وتقطيعهِ للأحاديثِ، حيثُ قال: وأما تقطيعهُ الحديثَ في الأبوابِ تارةً واقتصارهُ منه على بعضهِ أُخرى؛ فذلك لأنه إن كان المتنُ قصيرًا أو مرتبطًا بعضهُ ببعضٍ، وقد اشتملَ على حكمينِ فصاعدًا فإنه يُعيدهُ بحسبِ ذلك مراعيًا مع ذلك

ص ١١١

عدم إخلائه من فائدةٍ حديثيةٍ، وهي إيرادهُ له عن شيخٍ سوى الشيخِ الذي أخرجه [لأعنه] قبلَ ذلك، ويستفيدُ بذلك تكبيرَ الطرقِ لذلك الحديثِ، وربما ضاقَ عليهِ مخرجَ الحديثِ حيثُ لا يكون إلا طريقٌ واحدةٌ فيتصرفُ حينئذٍ فيه، فيورده في موضعٍ موصولًا، في موضعٍ معلقًا، ويوردهُ تارةً تامًا وتارةً مقتصرًا على طرفهِ الذي يحتاجُ إليه في ذلك البابِ، فإن كان المتنُ مشتملًا على جملةٍ متعددةٍ لا تعلُّقَ لأحدها بالأخرى، فإنه يُخرجُ كل جملةٍ منها في باب مستقبلٍ فرارًا من التطويلِ، وربما نشط فساقه بتمامه فهذا كله في التقطيعِ، وقد حكى بعضُ شرَّاحِ البخاريِّ أنه وقعَ في ابتداءِ ((الحجِّ)) في بعضِ النُّسخِ: بعد بابِ قصرِ الخطبةِ بعرفةَ ((بابِ التعجيلِ إلى الموقفِ))، قال أبو عبد [الله]: يزادُ في هذا البابِ حديثُ مالكٍ عن ابن شهابٍ: ولكني لا أريدُ أدخل فيه معاذا. انتهى.

وهو يقتضي أنه لا يعتمدُ أن يخرجَ في كتابهِ حديثًا مُعَادًا بجميعِ إسنادهِ ومتنهِ، وإن كان قد وقعَ له من ذلكَ شيءٌ فعن غير قصدٍ، وهو قليلٌ جدًا.

قلتُ: وقد روى مسلمٌ هذه القصةِ على وجهٍ آخر، فقال: عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ، أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْقِصَاصَ، الْقِصَاصَ»، فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، [فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرُّبِيعِ، الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ»، قَالَتْ: لَا، وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا] فَقَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ».

هذه روايةُ سلمةَ، وخالفهُ البخاريُّ في روايتهِ، فقالَ: عن أنسِ بن مالكٍ: أَنَّ عَمَّتَهُ الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ وَطَلَبَوْا لَهَا العَفْوَ فَأَبَوُا،

ص ١١٢

فَأَتَوْا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَوْا القِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالقِصَاصِ، فقالَ أَنَسُ بْنُ النَّضِرِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ، لا، والذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله وسلم: كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ فَرَضِيَ القَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ».

هذا لفظ رواية البخاري، قال النووي: قال العلماءُ: المعروفُ روايةُ البخاريِّ، ويحتملُ أنها قصتانِ، وأما الرُّبيعُ الجارحةُ في روايةِ البخاريِّ وأختُ الجارحةِ في روايةِ مسلمٍ، فهي بضمِّ الراءِ وفتحِ الباءِ وتشديدِ الياءِ وأمَّا أمُّ الرُّبيعِ الحالفةُ في روايةِ مسلمٍ فبفتحِ الراءِ وكسرِ الباءِ وتخفيفِ الياءِ. انتهى.

وقال في ((الفتحِ)): قلتُ: وجزمَ ابنُ حزمٍ بأنهما قصتانِ صحيحتانِ وَقعتا لامرأةٍ واحدةٍ، أحدهُما أنها جَرحتْ إنسانًا فقُضِيَ عليها بالضمانِ، والأخرى أنَّها كسرتْ ثَنيةَ جاريةٍ فقُضي عليها بالقصاصِ، وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية، وقال البيهقيُّ _بعد أن أوردَ الروايتينِ_: ظاهرُ الخبرينِ يدلُّ على أنهما قصتانِ، فإن قبلَ هذا الجمعُ وإلا فثابتٌ أحفظُ من حُميدٍ. قلتُ: في القصتينِ مغايراتٌ: منها: هل الجانيةُ الرُّبيعُ أو أختها، وهل الجنايةُ [١] كسرُ الثَّنيةِ أو الجراحةِ، وهل الحالفُ أمُّ الرُّبيعِ أو أخوهَا أنسُ بن النضرِ، وفي الحديثِ أن كل من وجبَ له القصاصُ في نفسٍ أو دونَها فعَفَى على مالٍ فرضوا به جازَ.

_________________________

[١] في المخطوط: «الجانية».





الحديثُ السابعُ عشرَ





الحديثُ الثامنُ عشرَ

الحديثُ السابعُ عشرَ:

من ثلاثياتِ الإمامِ البخاريِّ: هو ما أخرجهُ في كتابِ الذبائحِ، في ((بابِ آنيةِ المَجوسِ)): (فَقَالَ: حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ)

ص ١١٣

البلخيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) الأسلميُّ بن الأكوعِ (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ، أَوْقَدُوْا النِّيرَانَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَلَى مَا) بألفٍ بعد الميمِ، ولأبي ذرٍّ عن الكشمهيني: «عَلَامَ» (أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيْرَانِ) وقد تقدمَ أنه حاصلُ معنى هذا الكلامِ على أي شيءٍ سلَّطتم هذه النيرانِ ليُفهمُ منه معنى الإستعلاءِ (قَالُوا: لُحُوْمِ) بالجر أي: على لحوم (الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ) بفتحِ الهمزةِ والنونِ وبكسرِ الهمزةِ وسكونِ النونِ، وسقطَ لفظُ الحمرِ لأبي ذرٍّ (قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَهْرِيْقُوْا) بهمزةٍ مفتوحةٍ، ولأبي ذرٍّ: هريقوا (مَا فِيْهَا، وَاكْسِرُوْا قُدُوْرَهَا) مبالغةً في الزجرِ، وسقط قوله: واكسروا قدورهَا، لابنِ عساكر (فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ [فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَوْ ذَاكَ] بسكونِ الواوِ، إشارةً إلى تخييرٍ بين الكسرِ والغسلِ، وغلظ “أو” حسمًا للمادةِ، فلما سلموا الحكمَ وضعَ عنهم الإصرَّ.

والأمرُ بغسلِها حكمٌ بالتَّخييرِ، فيُستفادُ منه تحريمُ أكلِها، وهو دالٌ على تحريِمها لعِينِهَا لا لمعنى خارجٍ.

وسقط لغيرِ أبي ذرٍّ وابنِ عساكر لفظُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فدلَّ هذا الحديثُ على تحريمِ الحمرِ الأهليةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ، وأما مَنْ خالفهم فاستدلَّ بأحاديثٍ ذكرَها في الفتح، وأجابَ عنها حيثُ روى ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ

ص ١١٤

حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فِيهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فِيهِ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ. وَتلا هذه الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ} إِلَى آخِرِهَا [الأنعام:١٤٥].

والاستدلالُ بهذا الحلِّ إنما لم يتمَّ فيما لم يأتِ فيه نصٌّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بتحريمهِ، وقد تواردَتْ الأخبارُ بذلكَ والتنصيصُ على التحريمِ مُقدمٌ على عمومِ التحليلِ وعلى القياسِ، وقد تقدَّمَ في ((المغازي)) [خ¦٤٢٢٧] عن ابنِ عبَّاسٍ أنه توقَّفُ في النَّهي عن الحُمرِ هل كانَ لمعنى خاصٍّ أو للتأييد، ففيه عن الشعبيِّ عنهُ أنه قال: لا أدري أَنَهَى عنهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنهُ كان حمولةَ الناسِ فَكَرِهَ أن تذهبَ حمولَتهم أو حرَّمها البَتَّةَ يومَ خيبرَ! وهذا التَّرددُ أصحُّ من الخبرِ الذي جاءَ عنه بالجزمِ للعلة المذكورة، وكذا فيما أخرجهُ الطَّبرانيُّ وابنُ ماجه من طريقِ شقيقِ بن سلمةَ عن ابنِ عباسٍ. «قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ مَخَافَةَ قِلَّةِ الظَّهْرِ» وسندُهُ ضعيفٌ، وتقدَّمَ في المغازي أيضًا في حديثِ ابن أبي أَوفى: فتحدثَنا أنهُ إنما نَهى عَنها لأنها كانتْ لم تُخمس.

وقالَ بعضهم: نهى عنها لأنها كانت تأكلُ العُذْرَةَ.

قلتُ: هذه الإحتمالاتُ من كونها لم تُخمسْ أو كانت جَلَّالَةً، أو كانت انْتُهِبَتْ لحديث أنسٍ قبل هذا حديث: «فَإِنَّهَا رِجْسٌ» وكذا الأمرُ بغسلِ الإناءِ في حديثِ سلمةَ، قالَ القرطبيُّ: قوله «فَإِنَّهَا رِجْسٌ» ظاهرٌ في عودِ الضميرِ على الحُمر؛ لأنها المتحدثُ عنها المأمورُ بإكفائها من القدورِ وغسلِها، وهذا حكمُ المتنجسِ فيستفادُ منه تحريمُ أكلِهَا، وهو دالٌّ على تحريِمها بِعينها لا لمعنى خارجٍ.

وقال ابنُ دقيقِ العيدِ:

ص ١١٥

الأمرُ بإكفائهِ القدورَ ظاهرٌ أنه سببُ تحريمِ لحمِ الحُمُرِ، وقد وردَتْ عِلَلٌ أُخرى إن صحَّ رفعُ شيءٍ منها وجبَ المصيرُ إليهِ، لكن لا مانعَ أن يُعَلَّلَ الحكمُ بأكثرِ من عِلَّةٍ، وحديثُ أبي ثعلبةَ صريحٌ في التحريمِ فلا يُعْدَلُ عنهُ، وأمَّا التعليلُ بخشيةِ قِلَّةِ الظهرِ فأجابَ عنهُ الطَّحاويُّ بالمعارضةِ بالخيلِ، فإنَّ في حديثِ جابرٍ النهيُ عن الحُمُرِ والإذنُ في الخيلِ مقرونًا، ولو كانت العلةُ لأجلِ الحمولةِ لكانت الخيلُ أولى بالمنعِ لقلَّتِهَا عندهُم وعِزَّتِهَا وشدَّةِ حاجَتهم إليها، فالجوابُ عن آيةِ الأنعامِ أنها مكيةٌ، وخبرُ التَّحريمِ متأخرٌ جدًا، فهو مقدمٌ، وأيضًا فنصُّ الآيةِ خبرٌ عن الحكمِ الموجودِ عند نزولها فإنَّهُ حينئذٍ لم يكنْ نزلَ في تحريمِ المأكولِ إلا ما ذُكر فيها، وليس فيها ما يمنعُ أن يُنزَّلَ بعد ذلكَ غيرُ ما فيها، وقد أنزلَ بعدها في (المدينةِ) [١] أحكامٌ بتحريمِ أشياءَ غيرَ ما ذُكِرَ فيها كالخمرِ في آيةِ المائدةِ. وفيها أيضًا تحريمُ ما أُهِلَّ لغيرِ اللهِ به والمُنْخَنِقَةُ إلى آخرِهِ، وكتحريمِ السِّباعِ والحشراتِ.

قال النوويُّ: قالَ بتحريمِ الحُمُرِ الأهليةِ أكثرُ العلماءِ من الصحابةِ فمن بعدهم، ولم نجدْ عن أحدٍ من الصحابةِ في ذلكَ خلافًا لهم إلا عن ابن عباسٍ، وعندَ المالكيةِ ثلاثُ رواياتٍ ثالثُها الكراهةُ، وأما الحديثُ الذي أخرجهُ أبو داودَ عن غالبِ بنِ أَبْجَرَ: أَصَابَتْنَا سَنَة،

فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانَ حُمُرٍ، فَأَتَيْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَقَدْ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ، قَالَ: أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا

ص ١١٦

حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ حَوَالَيِ الْقَرْيَةِ يَعْنِي الْجَلَّالَةُ. وإسنادهُ ضعيفٌ والمتنُ شاذٌّ مخالفٌ للأحاديثِ الصحيحةِ فالاعتماد عليها.

وأمَّا الحديثُ الذي أخرجهُ الطبرانيُّ عن أُمِّ نصرٍ المُحاربيةُ أن رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، قال: أليسَ تَرْعَى الكَلَأَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَصِبْ مِنْ لُحُوْمِهَا.

وأخرجهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ من طريقِ رجلٍ من بَني مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ .. ، فذكرَ نحوهُ، ففي السندينِ مقالٌ، ولو أُثْبِتَا احتملَ أن يكونَ قبل التحريمِ.

قالَ الطَّحَاوِيُّ: لولا تواترُ الحديثِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمِ الحُمُرِ الأهليةِ لكانَ النظرُ يقتضي حِلَّهَا؛ لأنَّ كلَّمَا حُرِّمَ من الأهلي أُجْمِعَ على تحريمهِ إذا كانَ وحشًا كالخنزيرِ، وقد أُجْمِعَ على حِلِّ الحمارِ الوحشيِّ فكان النظرُ يقتضي حِلَّ الحمارِ الأهليِّ.

وفي الحديثِ فوائدٌ:

منها: أن الذَّكاةَ لا تُطهر ما لا يحلُّ أكلُهُ، فإن قلت يلزم من هذا ردُّ مذهب الحنفية حيث قالوا: تطهرُ لحمِ السباعِ بالذكاةِ. قلتُ: ذكر في الخلاصةِ أن المختارَ عدمُ طهارةِ لحوم السباعِ بالذكاةِ. انتهى. فمن قالَ منهم بطهارتهِ يَحملُ الأمرَ بغسلِ القدورِ على المبالغةِ في تحريمِ اللحومِ، فهو كالأمرِ بكسرِ القدورِ، فإنهُ للمبالغةِ في الإنزجارِ عنه بالاتفاقِ.

منها: أنَّ كلَّ شيءٍ ينجسُ بملاقاةِ النجاسةِ يكفي غسلهُ مرةً واحدةً؛ لإطلاقِ الأمرِ بالغسلِ فإنه يصدق الإمتثالَ بالمرةِ، والأصلُ أن لا زيادةَ عليها، فإن قلتَ هذا أيضًا يُشْكِلُ على الحنفيةِ حيث قالوا بتثليثِ الغسلِ مع العصرِ. قلتُ: إنما اشترطوا ذلكَ

ص ١١٧

فيما يُتوهمُ فيه عدمُ زوالِ النجاسةِ، وأما ما يتحققُ فيه زوالُ أثرِهِ بمرَّةٍ فلا يشترطونَ فيه التثليثَ.

ومنها: أن الأصلَ في الأشياءِ الإباحةِ لكون الصحابةِ أقدموا على ذبحِهَا وطبخِها كسائرِ الحيوانِ من قبل أن يستأمروا مع توفُّرِ دواعِيهم على السؤالِ عما يُشْكِلُ.

ومنها: أنه ينبغي لأميرِ العسكرِ تفقدُ أحوالِ رعيتِهِ، ومن رآهُ فعلَ ما لا يسوغُ في الشرعِ أشاعَ مَنَعَهُ، إما بنفسهِ كأن يَخطبَهُم وإما بغيره، وأما بأن يأمرَ مناديًا فينادي لئلا يغترَّ به من رآهُ فيظنهُ جائزًا.

فإن قلتَ: فإذا ثبتَ تحريمُ لحومِها فلماذا قالت الحنفيةُ بتشكيكِ سؤرِها؟

قلتُ: وقد أوضحَ بيانَ ذلكَ الإمامُ ابنُ الهمامِ في ((شرحِ الهداية)) حيثُ قال: وسببُ الشكِّ تعارضُ الأدلةِ في إباحتهِ وحرمتِهِ، فحديثُ خيبرَ في إلقاءِ القدورِ وفي بعضِ رواياته أنه عليهِ الصلاة والسلام أمرَ مناديًا ينادي بإكفائها فإنها رجسٌ، رواه الطحاويُّ وغيره يفيدُ الحرمةَ، وحديثُ غالبِ بن أَبْجَرَ، حيث قالَ له عليه الصلاةُ والسلام: «هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟» فقالَ: ليسَ لي من مالٍ إلا حميراتٍ لي، فقالَ عليه الصلاةُ والسلام: «كُلْ مِنْ سَمِيْنِ مَالِكَ» يفيدُ الحِلَّ، واختلافُ الصحابةِ _رضي الله عنهم_ في طهارتِه ونجاستِهِ، فعن ابنِ عمرَ: نجاستِهِ، وعن ابنِ عباسٍ: طهارتُهُ.

ثم قال: والصوابُ أنه سببَ التَّردُّدِ في تحقُّقِ الضرورةِ المسقطةِ للنجاسةِ، فإنه تربطُ في الأفنيةِ من الإجَّاناتِ المستعملةِ، فبنظرُ إلى هذا القدرِ من المخالطةِ يَسْقُطُ نجاسةَ سؤرِهِ، التي هي مقتضى حرمةِ لحمهِ الثابتةِ بالنظرِ إلى أنه لا يدخلُ المضايقَ كالهرَّةِ والفأرةِ، ويكون مجانبًا لا مخالطًا فلا

ص ١١٨

يسقط، فلما وقعَ التَّرَدُّدُ في الضرورةِ وجبَ تقريرُ الأصولِ، فالماءُ كان طاهرًا فلا يتنجسُ بما لم يتحققْ نجاستُهُ، والسُّؤرُ بمقتضى حرمةِ اللحمِ فلا يُحكمُ بطهارتِهِ، ولا يتنجسُ الماءُ بوقوعهِ فيه. انتهى.

وقد سبقَ هذا الحديثُ مختصرًا في التاسعِ من الثلاثياتِ، فلعل سببَ إعادتِهِ تغيرُ بعضِ الرواياتِ واختلافٌ في الكلماتِ، فلا يكونُ من المكرراتِ، وحيثُ وردَ في الحديثين ذِكْرُ غزوةِ خيبرَ فلا غُرُوَّ أن يزيدَ بيانًا للخبرِ.

قال في ((الفتح)): قوله: خيبر _بمعجمةٍ وتحتانيةٍ وموحدةٍ_ بوزنِ جَعْفَر: وهي مدينةٌ كبيرةٌ ذاتٌ حصونٍ ومزارعَ على ثمانيةِ بُرُدٍ من المدينةِ إلى جهة الشَّمالِ، وذكرَ أبو عبيدةَ البكريُّ أنها سُمِّيتْ باسمِ رجلٍ من العماليقِ نزلَها، و [قالَ ابن إسحاقَ: خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بقيةِ المحرمِ سنةَ سبعٍ فأقامَ يُحاصرها بضعَ عشرةَ ليلةً إلى أن فتحَها في صفرٍ، وروى يونسُ بن بُكَيْرٍ في المغازي] عن ابنِ إسحاقَ في حديثِ المِسْوَرِ ومروانَ قالا: انصرفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الحديبيةِ فنزلتْ عليهِ سورةُ الفتحِ فيما بينَ مكةَ والمدينةِ، فأعطاهُ اللهُ فيها خيبرَ بقوله: {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِه} [الفتح: ٢٠] يعني خيبرَ فقدمَ المدينةَ في ذي الحجَّةِ، فأقامَ بها حتى سارَ إلى خيبرَ في المحرَّم، وعن ابن شهابٍ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم أقامَ بالمدينةِ عشرينَ ليلةً أو نحوِها ثم خرجَ إلى خيبرَ.

وقال ابنُ إسحاقَ: خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بقيةِ المحرَّم





الحديُث التاسعُ عشرَ

الحديُث التاسعُ عشرَ:

من ثلاثياتِ الإمام البخاري: هو ما أخرجهُ في كتابِ الدياتِ، في ((بابِ قتلَ نفسَهُ خَطًا)) فقال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ) الحنظلي البلخي الحافظ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) بضمِّ العين، مولى سلمة بن الأكوع (عَنْ) مولاه (سَلَمَةَ) بن الأكوعِ، أبو سلمةَ، واسم الأكوعِ سنانُ بن عبدِ اللهِ _رضي الله عنه_ (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ) هي قريةٌ كانت لليهودِ على أربعِ مراحلَ من المدينةِ (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ:) هو أُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ.

قال في ((الفتحِ)): وعندَ ابن إسحاقَ من حديثِ نصرِ بن زهرٍ الأسلميِّ.

(أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ:) في مسيرِهِ إلى خيبرَ، لعامرِ بن الأكوعِ: «انْزِلْ يَا ابْنَ الأَكْوَعِ فَاحْدُ لَنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ». ففي هذا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهُ بذلكَ (أَسْمِعْنَا) بكسرِ الميمِ (يَا عَامِرُ) هو ابنُ سنانٍ عمُّ سلمةَ بن الأكوعِ (مِنْ هُنَيْهَاتِكَ) بضمِّ الهاءِ وفتحِ النونِ وسكونِ التَّحتيةِ بعدها هاءٌ فألفٌ ففوقية فكافٌ، أي أراجيزكَ، ولابن عساكر وأبي ذر عن الكُشْمَهِيْنِيِّ: «من هُنَيَّاتِكَ» بتحتية مشددة بدل الهاء الثانية، تصغير هناتكَ، واحده هناه، وتُقلبُ الياءٌ هاءً كما في الرواية الأولى.

(فَحَدَى عَامِرٌ بِهِمْ) أي ساقَهُمْ منشدًا للأراجيزِ، يقولُ:

 اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

 فَاغْفِرْ فِدَاءٌ لَكَ مَا اتَقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

ص ١٢٤

قالَ في ((الفتحِ)): قوله: ((اللهمَّ لولا أنتَ ما اهتديْنَا)) في هذا القَسَمِ بِزُخَافُ الخَزْمِ بالمعجمتينِ، وهو زيادةُ سببٍ في أولهِ، وأكثرُ هذا الرجزِ قد تقدَّمَ في ((الجهادِ)) من حديثِ البراءِ بن عازبٍ وأنه من شعرِ عبدِ اللهِ بن رَوَاحَةَ، فيحتملُ أن يكونَ هو وعامرٌ توارَدَا على ما توارَدَا منهُ بدليلِ ما وقعَ لكلٍّ منهما بما ليس عند الآخرِ، أو استعانَ عامرٌ ببعضِ ما سبقهُ إليه [ابن] رواحةَ.

قولك: فاغفرْ فداءً لكَ ما اتقينا.

أمَّا قولهُ: ((فِدَاءً)) فهو بكسرِ الفاءِ وبالمدِّ، وحكى ابنُ التِّينِ فتحَ أولِهِ مع القصرِ، وزعمَ أنهُ هنا بالكسرِ لضرورةِ الوزنِ ولم يُصِبْ في ذلكَ فإنه لا يُنوَّنُ إلا بالمدِّ، وقد اسْتُشْكِلَ هذا الكلامُ لأنَّهُ لا يُقالُ في حقِّ اللهِ إذْ معنى ((فداءً لكَ)) نفديكَ بأنفُسِنَا، وحُذِفَ مُتَعَلِّقُ الفداءِ للشهرةِ، وإنما يُتَصَوَّرُ الفداءُ لمن يجوزُ عليهِ الفَنَاءُ، وأُجِيْبَ عن ذلكَ بأنها كلمةٌ لا يُرادُ ظاهرُهَا بل المرادُ بها المحبةُ والتعظيمُ مع القطعِ عن ظاهرِ اللفظِ، وقيل المرادُ بهذا الشِّعْرِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، والمعنى لا تؤاخِذنا بتقصيرِنَا في حقِّكَ ونصركَ، وعلى هذا فقولهُ: اللهُمَّ لم يَقصدْ بها الدعاءُ وإنما افَتَتَحَ بها الكلامَ، والمخاطَبُ بقولِ: ((لولا أنتَ)) النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى آخرهِ، ويُعَكِّرُ عليهِ قولهُ بعد ذلكَ:

 فأنزلنْ سكينةً عليْنا وثبتِ الأقدامَ إن لاقَينا.

فإنه دعاءٌ للهِ تعالى، ويُحْتَمَلُ أن يكونَ المعنى فاسألْ ربكَ أن ينِّزلَ ويُثبِّتَ واللهُ أعلمُ.

وأما قولُهُ: ((ما اتَّقَيْنَا)) [١]، فبتشديدِ المثناةِ بعدهَا قافٌ للأكثرِ، ومعناهُ ما تركنَا من الأوامرِ، وما ظرفيةٌ وللأصيليِّ والنسفيِّ بهمزةِ قطعٍ ثم موحدةٍ ساكنةٍ، أي ما خلَفْنَا وراءَنَا مما اكتسبْنَاهُ من الآثامِ، وما أبقيناهُ وراءنَا من الذنوبِ [فلم نتبْ منهُ]،

ص ١٢٥

وللقابسيِّ: «ما لَقِيْنَا»، بلامٍ وكسرِ القافِ، والمعنى ما وجدنَا من المنَاهِيَ، ورفعَ في روايةِ قُتَيْبَةَ عن حاتمِ بنِ إسماعيلَ: ما اقْتَفَيْنَا بقافٍ ساكنةٍ ومثناة مفتوحة ثم تحتانية ساكنةٍ، أي تَبِعْنَا من الخطايَا من قفوتَ الأثرَ إذا تَبِعْتَهُ، وكذا لمسلمٍ عن قتيبةَ وهي أشهرُ الرواياتِ في هذا الرَّجَزِ.

قوله: ((وَأَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً علينا))، في روايةِ النَّسفيِّ: «وأَلْقِ السكينةَ علينَا»، بحذفِ النونِ وزيادةِ الألف ولامٌ في السَّكينةِ بغيرِ تنوينٍ وهو موزونٌ، وإنما الجزءُ الأخير مخبون.

قوله: ((إنَّا إذا صيحَ بِنَا أَتَيْنَا)) بمثناةٍ، أي: جِئْنَا إذا دُعينا إلى القتالِ أو إلى الحقِّ، ورُوِيَ بالموحَّدةِ كذا رأيتُ في نسخةِ النَّسفِيِّ، فإن كانت ثابتةً فالمعنى إذا دُعينا إلى غيرِ الحقِّ أَبينا امتنعنا.

قوله: ((وبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا)) أي: قصدونا بالدعاءِ بالصوتِ العالي استغاثوا علينا، تقولُ: "عَوَّلْتُ على فلانٍ وعَوَّلْتُ بفلانٍ بمعنى استغثتُ بهِ.

وقال الخطابيُّ: المعنى أجلبوا علينا بالأصوتِ، وهو من العويلِ، وتعقَّبَهُ ابنُ المُنَيِّرِ بأنَّ عَوَّلُوْا بالتَّثقيلِ من التَّعويلِ، ولو كان من العويلِ لكان أَعْوَلوا، ووقعَ في روايةِ إياسِ بن سلمةَ عن أبيهِ عند أحمدَ في هذا الرَّجزِ من الزيادةِ:

 إنَّ الذينَ قد بَغوا علينا

 إذا أرادوا فتنةً أَبَيْنَا

 ونحنُ عن فضلِكَ ما استغنينا

وهذا القسمُ الأخيرُ عند مسلمٍ أيضًا. انتهى.

(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ السَّائِقُ؟ قَالُوْا: هُوَ عَامِرٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: رَحِمَهُ اللهُ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَّا أَمْتَعْتَنَا) بهمزةٍ مفتوحةٍ

ص ١٢٦

وسكونِ الميمِ، بحياةِ عامرٍ قبلَ إسراعِ الموتِ له؛ لأنهُ صلى الله عليه وسلم ما قالَ مثل ذلك لأحدٍ ولا استغفرَ لإنسانٍ قطُّ يخصُّهُ بالإستغفارِ عند القتالِ إلا استشهدَ، وفي ((غزوةِ خيبرَ)) [خ¦٤١٩٦] قال رجلٌ من القومِ: وجبتْ يا نبيَ اللهِ لو أَمتعتَنا بهِ، ووقعَ في مسلم أنَّ هذا الرجل هو عمرُ بن الخطابِ.

(فَأُصِيْبَ عَامِرٌ صَبِيْحَةَ لَيْلَتِهِ) تلكَ، وذلكَ أن سيفهُ كان قصيرًا فتناولَ به يهوديًا ليضربَهُ به، فرجعَ ذُبَابُهُ فأصابَ ركبتَهُ.

(فَقَالَ القَوْمُ) ومنهم أُسَيْدُ بِنُ حُضَيْرٍ، كما عندَ المؤلفِ في ((الأدبِ)) [خ¦٦١٤٨].

(حَبِطَ عَمَلُهُ) بكسر الموحدة، أي بطلَ لأنه قتلَ نفسَهُ.

(فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ) قال سلمةُ (فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «يا رسول الله» (فَدَاكَ) بفتح الفاءِ (أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوْا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: كَذَبَ مَنْ قَالَهَا) أي كلمةُ حَبِطَ عملُهُ (إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ) أجرُ الجهدِ للطَّاعةِ، وأجرُ الجهادِ في سبيلِ الله تعالى، واللامُ في ((لأجرين)) للتأكيدِ (اثْنَيْنِ) تأكيدٌ لأجرينِ (إِنَّهُ لَجَاهِدٌ) مرتكبٌ للمشقَّةِ في الخيرِ (مُجَاهِد) في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ (وَأَيُّ قَتْلٍ) بفتحِ القافِ وسكونِ الفوقيةِ (يَزِيدُهُ عَلَيْهِ) أي يزيدُ الأجرَ على هذه، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمَهينِيِّ: «وأي قِتْيَلٍ؟» بكسرِ الفوقيةِ وزيادةِ تحتيةٍ ساكنةٍ يريدُ عليهِ بإسقاطِ الهاءِ من يريده، وللأصيليِّ: وأي قتيلٍ يريدهُ.

وهذا الحديثُ حُجَّةٌ للجمهورِ أن من قتلَ نفسَهُ لا يجبُ فيه شيء إذ لم ينقلْ أنه صلى الله عليه وسلم

ص ١٢٧

أوجبَ في هذه القضيةِ شيئًا.

قال القسطلانيُّ: وهذا الحديثُ هو التاسعُ عشرَ من ثلاثياتِ الإمامِ البخاريِّ، وسبقَ في المغازِي [خ¦٤١٩٦] والأدبِ [خ¦٦١٤٨] والمظالمِ [خ¦٢٤٧٧] والذَّبائحِ [خ¦٥٤٩٧] والدَّعواتِ [خ¦٦٣٣١]، وأخرجهُ مسلمٌ وابنُ ماجه.

_________________________

[١] في المخطوط: «أبقيتنا».





الحديثُ الحادِي والعشرونَ

الحديثُ الحادِي والعشرونَ:

من ثلاثيات الإمامِ البخارِي، هو ما أخرجهُ في كتابِ الأحكامِ، في ((بابِ من بايعَ مرتينِ)) فقال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحاكُ بن محمدٍ النبيلُ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) بضم العين، مولى سلمة (عَنْ سَلَمَةَ) ابن الأكوعِ (رضي الله عنه) أنهُ (قَالَ: بَايَعْنَا) بسكون العينِ (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) بيعةَ الرضوانِ (تَحْتَ الشَّجَرَةِ) التي بالحديبيةِ (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (لِي: يَا سَلَمَةُ أَلاَ) بالتخفيف (تُبَايِعُ؟، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي) الزمن (الأَوَّلِ) بفتح الهمزة وتشديدِ الواوِ (قَالَ:) عليه الصلاةُ والسلامُ (وَفِيْ الثَّانِي) أي وفي الزمنِ الثاني نبايعُ أيضًا، ولأبي ذرٍّ عن الكشمهيني: «في الأولى» أي في الساعةِ أو الطائفةِ، قال: «وفي الثانيةِ» وأراد كما قالَ الدَّاوديُّ أنه يؤكدُ بيعةَ سلمة لعلمه بشجاعتهِ وعنايته في الإسلامِ وشهرتُهُ بالثباتِ فلذلكَ أمرهُ بتكريرِ المبايعةِ ليكونَ له في ذلك فضيلةٌ، وقد تقدم البحث من روايةِ المكيِّ بن إبراهيمَ في الحديثِ الحادي عشرَ بأتمِّ من هذا السياقِ، وبسطنا الكلامُ عليه، ولعل سببَ إعادته

ص ١٣٠

هَهُنا اختلافُ طريقه، واختصارُ ألفاظهِ، والله أعلم.





الحديثُ الثانِي والعشرونَ

الحديثُ الثانِي والعشرونَ:

من ثلاثياتِ الإمام البخاريِّ: هو ما أخرجهُ في كتابِ التَّوحيدِ، في ((باب: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء} [هود: ٧])).

وقال القسطلانيُّ: وفيه دليلٌ على أنَّ العرشَ والماءَ كانا مخلوقينِ قبلَ خَلْقِ السماواتِ والأرضِ.

ثم قال نقلًا عن ((المدارك)): إنَّ الله خلقَ ياقوتةً خضراءَ فنظر إليها بالهَيْبَةِ فصارتْ ماءً، ثم خلقَ ريحًا فأقرَّ الماءَ على متنهِ ثم وضعَ عرشهُ على الماءِ.

قال: وفي وقوفِ العرشِ على الماءِ أعظمُ اعتبارٍ لأهلِ الأفكارِ.

فقال: (حَدَّثَنَا خَلَّادُ) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ وتشديدِ اللامِ (بْنُ يحيى [١] السُّلَمِيُّ) بضمِّ السينِ وفتحِ اللامِ، أبو محمدٍ الكوفيُّ، نزيلُ مكةَ، صدوقٌ من كبار شيوخ البخاريِّ.

سمع مسعرًا والثوريَّ وإبراهيمَ بن نافعِ [ومالك] بن مغول ونافعَ بن عمرَ وعيسى بنَ طهمانَ وعبدَ الواحدِ بن أيمنَ.

روى عنهُ البخاريُّ في الغُسْلِ [خ¦٢٧٧] والصلاةِ [خ¦٤٤٣] والذبائحِ [خ¦٥٥١٠] والتوحيدِ [خ¦٧٤٢١] ومواضعٍ.

ماتَ بمكةَ قريبًا من سنةِ ثلاثة عشر ومائتينِ.

(قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ) بفتحِ الطاءِ وسكونِ الهاءِ، الجُشَمِيُّ، بضمِّ الجيمِ وفتحِ المُعجمةِ: أبو بكر البصريُّ، نزيلُ الكوفةِ، صدوقٌ.

سمعَ أنسَ بن مالكٍ وثابتًا البناني والمساورَ مولى أبي بُرْزَةَ الأسلميِّ وأبا صادقٍ الأزديَّ، روى عنه أحمدُ الزُّبَيْرِيُّ وعبدُ اللهِ بن المباركِ ووكيعُ بن الجرَّاحِ وخلادٌ في التوحيدِ [خ¦٧٤٢١] واللباسِ [خ¦٥٨٥٨].

قال عبدُ اللهِ بن أحمدَ بن حنبلٍ عن أبيهِ: شيخٌ ثقةٌ.

(قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه) وقد تقدمَ بيانُ مناقبِهِ وتاريخُ وفاتِهِ، أعادَ الله علينا من نفحاتهِ وبركاتهِ.

(يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ) {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٣] (فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ)

ص ١٣١

رضي الله عنهما (وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا) أي على وليمتها (يَوْمَئِذٍ) الناسَ (خُبْزًا وَلَحْمًا) كثيرًا، وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ الله) عز وجلَّ (أَنْكَحَنِيْ) به صلى الله عليه وسلم (فِي السَّمَاءِ) حيثُ قال: {زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: ٣٧] وذاتُ اللهِ تعالى منزَّهَةٌ عن المكانِ والجهةِ، والمرادُ بقولها: في السماءِ، الإشارةُ إلى علوِّ الذاتِ والصفاتِ، وليس كذلكَ باعتبار أن محلهُ تعالى في السماءِ، تعالى الله عن ذلكَ علوًا كبيرًا.

وعن ابن سعدٍ، عن أنسٍ: قالتْ زينبُ: يا رسولَ الله لستُ كأحدٍ من نسائِكَ، ليستْ منهنَّ امرأةٌ إلا زوجَها أبوها أو أخوها أو أهلُها.

ومن حديثِ أمِّ سلمةَ، قالت زينبُ: ما أنا كأحدٍ من نساءِ النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّهُنَّ زُوِّجْنَ بِالمُهُوْرِ وَزَوَّجَهُنَّ الآبَاءُ، وَأَنَا زَوَّجَنِي اللهُ وَرَسُوْلُهُ، وأُنْزِلَ فيَّ الكِتَابُ.

وفي مرسلِ الشَّعبيِّ مما أخرجهُ الطبرانيُّ وأبو القاسم الطَّلحِيِّ في كتاب ((الحجة والبيانِ))، قال: كَانَتْ زَيْنَبُ تَقُوْلُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَا أَعْظَمُ نِسَائِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، أَنَا خَيْرُهُنَّ مَنْكَحًا وَأَكْرَمُهُنَّ سَفِيْرًا وَأَقْرَبُهُنَّ رَحِمًا، زَوَّجَنِيْكَ الرَّحْمَنُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ هُوَ السَّفِيْرُ بِذَلِكَ، وأنا ابنةُ عمَّتِكَ وَلَيْسَ لَكَ مِنْ نِسَائكَ قريبةُ غيري. [٢]

روى البخاريُّ عن أنسٍ قالَ: قالَ عمرُ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ الله يَدْخُلُ عَلَيْكَ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فلو أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ بِالحِجَابِ، فأنزلَ اللهُ عز وجلَّ آيةَ الحجابِ [خ¦٤٧٩٠].

وروى البخاريُّ أيضًا [خ¦٤٧٩٣] عن أنسٍ رضي الله عنهُ قالَ: بَنَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم على زينبَ [بنتِ] جحشٍ بخبزٍ ولحمٍ، فأرسلتْ على طعامٍ داعيًا، فيجيء قومٌ يأكلونَ

ص ١٣٢

ويخرجونَ ... فدعوتُ حتى ما أجدُ أحدًا أدعو، فقلتُ: يا نبيَ اللهِ ما أجدُ أحدًا أدعوهُ، فقالَ: «ارْفَعُوْا طَعَامَكُمْ» وبقيَ ثلاثةُ رهطٍ يتحدثونَ في البيتِ، فخرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فانطلقَ إلى حجرةِ عائشةَ فقالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ»، فقالتْ: وعليكَ السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ، كيفَ وجدتَ أهلكَ باركَ اللهُ لكَ؟.

فَتَقَرَّى حُجَرَ نسائهِ كُلَّهُنَّ، يقولُ لهنَّ كما يقولُ لعائشةَ، ويقلنَ لهُ كما قالتْ عائشةُ، ثم رجعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فإذا رهطٌ ثلاثةٌ [في البيت] يتحدثونَ، فكانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم شديدَ الحياءِ، فخرجَ مُنطلقًا نحو حجرةِ عائشةَ، فما أدري أخبرَته أو أُخْبِرَ أن القومَ خرجوا فرجعَ، حتى إذا وضعَ رجلهُ في أُسْكُفَّةِ البابِ داخلةً، وأخرى خارجةً أرخَى السِّتْرَ بيني وبينهُ، وأنزلتْ آيةُ الحجابِ.

قال في ((الفتح)): قوله: ((فَتَقَرَّى))، بفتحِ الفوقيةِ والقافِ وتشديدِ الراءِ، مقصورةٌ من غير همزةٍ، بصيغةِ الماضِي، أي تَتَبَّعَ الحجرات واحدةً واحدةً، يقال قريتُ الأرضَ إذا تتبعتها أرض بعد أرضٍ وناسًا بعد ناسٍ.

وأخرجَ ابنُ أبي حاتمٍ عن السُّدِّيِّ في قوله: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} الآية [الأحزاب: ٣٧]: قد بَلَغَنَا أن هذه الآيةَ نزلتْ في زينبَ بنتِ (جحشٍ) [٣] وكانت أمها ميمونةُ بنتُ عبدِ المطَّلبِ عمَّةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأرادَ أنْ يزوِّجَها زيدَ بن حارثةَ، فَكَرِهَتْ ذلكَ، ثم إنها رضيتْ بما صنعَ رسولُ الله عليه وسلم فزوَّجَها إياهُ، ثم أعلمَ اللهُ نبيَهُ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ أنها من أزواجِهِ، فكان يستحييِّ أن يأمرَ زيدَ بن حارثةَ بطلاقِها، وكان لا يزالُ يكونُ بين زيدٍ وزينبَ بعضَ

ص ١٣٣

ما يكونُ بين الناسِ، فيأمرُهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يُمسكَ عليهِ زوجَهُ وأن يتَّقِ اللهَ، وكانَ يخشى الناسَ أن يعتبوا عليهِ أن يقولوا تزوَّجَ امرأةَ ابنِهِ، وكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد تبنَّى زيدًا.

وعندهُ عن عليِّ بن الحسينِ بن عليٍّ رضي الله عنهم: أعلمَ اللهُ نبيَّهُ أنَّ زينبَ ستكونُ من أزواجِهِ قبلَ أن يتزوجَها، فلما أتاهُ زيدٌ يشكوهَا إليهِ، وقالَ لهُ: اتَّقِ اللهَ وأمسكْ عليكَ زوجكَ، قالَ اللهُ: قد أخبرتُكَ إنِّي مُزَوِّجُكَهَا وتُخفي في نفسكَ ما اللهُ مُبديهِ.

قال في ((الفتح)): والحاصلُ أنَّ الذي كان يخفيهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هو إخبارُ اللهِ إيَّاهُ أنها ستصيرُ زوجتَهُ، والذي كان يحملهُ على إخفاءِ ذلك خشيةَ قولِ الناسِ تزوَّجَ امرأةَ ابنهِ، وأرادَ اللهُ إبطالَ ما كانَ أهلُ الجاهليةِ عليهِ من أحكامِ التَّبَنِّي بأمرٍ لا أبلغَ في الإبطالِ منهُ وهو تزوجُ امرأةِ الذي يُدْعَى ابنًا، ووقوعُ ذلكَ من إمامِ المسلمينَ ليكونَ أدعى لقبولِهم، وإنما وقعَ الخبطُ في تأويلِ مُتَعَلَّقِ الخشيةِ.

قال: ووردت [٤] آثارٌ أُخرى أخرجَها ابنُ أبي حاتمٍ والطبريِّ ونقلَها كثيرٌ من المفسرينَ لا ينبغي التشاغلُ بها، والذي أوردتُهُ منها هو المعتمدُ.

وقالَ القسطلانيُّ في بيان قوله تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْه} [الأحزاب: ٣٧] [٥] أي: بنعمةِ الإسلامِ وهي أجلُّ النِّعمِ، وأنعمتُ عليهِ أي بالإعتاقِ بتوفيقِ اللهِ لكَ، وهو زيدُ بن حارثةَ الكلبيُّ، وكانَ من سبي [٦] الجاهليةِ فملكَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قبلَ البعثةِ، وأعتقَهُ وتبنَّاهُ وخطبَ له زينبَ فأبَتْ هي وأخوهَا عبدُ الله، ثم رضيا لما نزلَ قولُ اللهِ تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ} الآية [الأحزاب: ٣٦]، وكانَ الرجلُ في الجاهليةِ وصدرٍ من الإسلامِ إذا تَبَنَّى ولدَ غيرِهِ

ص ١٣٤

يدعوهُ الناسُ ويرثُ ميراثَهُ وتحرمُ عليهِ زوجتُهُ، فنسخَ اللهُ تعالى التَّبني بقولهِ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: ٥] بهذهِ القصةِ ليثبتَ الحكمَ بالفعلِ، فأوحى الله تعالى بالفعلِ أن زيدًا سيُطَلِّقُهَا وأنه عليهِ السلام يتزوجُهَا، وألقى في قلبِ زيدٍ كراهَتها، فأرادَ فراقَها فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أريدُ أن أفارقَ صاحبتَي، قال: مالكَ أرابكَ منها شيءٌ؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما رأيتُ منها إلا خيرًا ولكنها تتعظَّمُ عليَّ شرفَها وتؤذيني بلسانِها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ» أي في أمرِها فلا تطلقْها ضررًا وفعلًا {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} ولم يبقَ فيها حاجةٌ وطلَّقَها وانقضت عدتُها زوجَكها الله تعالى، كما قال الله تعالى: {زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: ٣٧] والمعنى أنه أمرٌ بتزويجِهَا منهُ، وجعلها زوجتَهُ بلا واسطةِ عقدٍ، ويؤيدهُ أنها كانت تقولُ لسائرِ نساءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الله تعالى تولَّى نكاحِي وأنتن زَوَّجَكُنَّ أولياؤكُنَّ.

وقيل: إنَّ زيدًا كان السفيرَ للتزويجِ وفي ذلكَ لزيدٍ ابتلاءٌ عظيمٌ وشاهدٌ على قوةِ إيمانِهِ.

وقد عللَ تعالى تزويجَهُ إيَّاها بقولهِ تعالى: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِم} [الأحزاب: ٣٧] أي أن يتزوجوا زوجاتِ من كانوا يتبنُّوْنَهُ إذا فارقوهُنَّ، وأن هؤلاءِ الزوجاتِ ليست داخلاتٍ في ما حرَّمَ في قوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم} [النساء: ٢٣].

وأما قوله تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: ٣٧] فمعناه: علمُكَ أنه سيطلقها فعاتبهُ الله على هذا القدرِ في شيءٍ إباحةً بأن قال: أمسكْ عليكَ، مع علمِهِ أنه يُطَلِّقُ، وهذا مرويٌّ عن عليِّ بن الحسينِ وعليه أهلُ التحقيقِ من المفسرينَ كالزُّهريِّ وبكرِ بن العلاءِ

ص ١٣٥

والقاضي أبو بكرِ بن العربي وغيرهم.

فالمراد بقوله: {وَتَخْشَى النَّاسَ} [الأحزاب: ٣٧] إنما هو إرجافُ المنافقينَ في تزويجِ نساءِ الأبناءِ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم معصومٌ في الحركاتِ والسكناتِ، ولبعضِ المفسرينَ كلامٌ هُنا، كلامٌ لا يليقُ بمنصبِ النُّبُوةِ.

وقيل: قوله: {واتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: ٣٧] خطابٌ من اللهَ تعالى أو من الرسولِ عليه الصلاة والسلام لزيدٍ؛ فإنه أخفى الميلَ إليها وأظهرَ الرغبةَ عنها لما توهَّمَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يريدُ أن تكونَ من نسائِهِ.

قالَ جارُ اللهِ: وكم من شيءٍ مُباحٍ ويتحفَّظُ الإنسانُ منهُ ويستحيي من إطلاعِ الناسِ عليهِ، وهو مباحٌ، فطموحُ قلبِ الإنسانِ إلى بعضِ مُشتهياتِهِ من إمرأةٍ أو غيرِهَا، غيرُ موصوفٍ بالقبحِ في العقلِ ولا في الشَّرعِ، وتناول المباحِ بالطريقِ الشرعيِّ ليس بقبيحٍ أيضًا.

وهو خطبةُ زينبَ ونكاحُهَا من غيرِ استنزالِ زيدٍ عنها ولا طلبٍ إليه، ولم يكن مُستَكرهًا عندهم أن ينزلَ منهم عن امرأتهِ لصديقهِ ولا مُستهجنًا إذا نزلَ عنها أن ينكحَها آخرُ، فإن المهاجرينَ حين دخلوا المدينةَ و
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